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"L'âge n'est jamais qu'un rôle dans le théâtre du monde. Les jeunes se veulent plus 

vieux, les vieux plus jeunes, et tous meurent de n'avoir pas été".   )  Karl Kraus   (  

ون أن يعودوا صغاراً،  غار يريدون أن يصبحوا كباراً والمسن ون يتمن  شخصي ةٌ في مسرحي ة الحياة، الص  العمر    " 
 )كارل كروس( . أن يحق ق رغبته" والكل يفارق الحياة دون 
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مة:   المقد 

عوب على  الأمم والش  تي تحرص  ة ال  المبادئ الإنساني    ّ  أهمأحد    هومبدأ المساواة بصفة عامة    في أن    لا شك  
  إعلانات   من  كبيراً عدداً  ر  يتصد    هوو   ، اتجميع الحقوق والحري    إليه ذي تستند  عتبر الأساس ال  مسك به، إذ ي  الت  

رعات العالمي   ر.ة للحقوق، ويترب ع على عرش الد ساتير الوطنة الم كر سالش     ي ة في معظم دول العالم المتحض 

ادر عن الأمم المت حدة عام  ر س الإعلان العكفي هذا الإطار،   ، مبدأ 1948المي لشرعة حقوق الإنسان الص 
ابعة منه، ال تي تنص  على أن  "كل  الن اس سواسية أمام القانون ولهم الحق   ة الس  المساواة أمام القانون في الماد 

ة  في التمت ع بحماية متكافئة منه دون أي تفرقة". كما جاء الت أكيد على المبدأ ذاته في ال من العهد الد ولي    ٢٦ماد 
بالحقوق المدني ة والسياسي ة ال تي تنص  على أن  "جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ومن حق هم    الخاص 

عيد باحترام مبدأ المساواة   التمت ع دون أي تمييز وبالت ساوي بحمايته". كما يلتزم الد ستور الل بناني على هذا الص 
ابعة ا ته الس  واء بالحقوق    "كل الل بنانيين سواء لدى القانون   تي تنص  على أن  ّ  لبموجب ماد  وهم يتمت عون بالس 

 . " المدني ة والسياسي ة ويتحم لون الفرائض والواجبات العام ة دونما فرق بينهم

  وأن ي عاملوا على قدمٍ وساق   ،حدٍ او   أن يكون جميع أفراد المجتمع إزاء القانون في مركزٍ   ي فهم بالمساواة بشكلٍ عام
هذا   ولكن  .  1أو يفرض التزاماً   فيما بينهم، سواء أكان هذا القانون يقرر منفعةً   أو تمييزٍ   إستثناءٍ أو    ةٍ دون تفرق

بين الأفراد الموجودين في مراكز    ي تي تساو ك ال  المساواة الفعلية هي تل حقيق العدالة، ف يكون كفيلًا بت الأمر قد لا  
، فليس من العدالة الت سوية بين  مختلفةٍ   قانونيةٍ أوضاعٍ  ة متساوية ولا تساوي بين الأفراد الموجودين في  قانوني  

  .2غير المتساوين 

 
1 «Le principe de l'égalité des justiciables devant la règle pénale signifie qu'il n'y a pas de 

privilèges. La loi pénale a un caractère général et commun à tous les justiciables quels qu'ils 

soient : les riches et les puissants aussi bien que les humbles, les amis du pouvoir établi autant que 

les opposants, doivent subir l'application des textes répressifs, sous les seules réserves de 

l'individualisation de la peine. La justice dite de “classe", les discriminations fondées sur des 

critères politiques, économiques ou sociaux, sont donc théoriquement exclues ». 

Roger Merle et André Vitu, Traité de droit criminel, septième édition, Cujas, 2000, n. 184, p. 

266. 
 .  388، ص 2009، لبنان –بيروت  ، منشورات الحلبي الحقوقي ة،أساسيات علم الإجرام والعقابفت وح عبد الله الشاذلي،  2
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ومركزه الأدبي والإجتماعي،  إن  الأمن الإجتماعي يتحق ق بسلامة الإنسان في نفسه وحياته وكرامته وماله وملكه  
السياسي ة  وحياته  والطبيعي ة  والإجتماعي ة  الإنساني ة  وبيئته  وأقرانه  ذويه  و 1وبسلامة  بين  .  العدالة  تأمين  بهدف 

 .2الن صوص القانوني ة   أطراف المجتمع الواحد، وتحقيق الأمن والإستقرار فيه، يسعى المشر ع دائماً إلى تطوير
ه سلوك الفرد    يلعب القانون الجزائي دوراً هاماً في توفير هذا الأمن للمواطن باعتباره ي حد د المبادئ التي ت وج 

د الجزاء الذي يحل  بمن يخرج على هذه المبادئ الموضوعة لحماية الإنسان والمجتمع.   والجماعة، كما ي حد 

د قانون العقوبات في صورةٍ أساسي ةٍ الأفعال ال ت رة لها، إذ  كما أن ه لا يكفي أن ي حد  ي ت عد  جرائم والعقوبات المقر 
قانوني ة   لم توجد قواعد  إذا  ت ؤدي مهم تها  أن  القانونية غير صالحة بمفردها للت طبيق، ولا يمكن  إن  نصوصه 
الجرم الجزائي وبإجباره على   العقاب بمرتكب  بإنزال  للمطالبة  بل  الوسائل والسُّ إجرائي ة هدفها الأساسي إيجاد 

ة    الت عويض عن رر الم نبثق عنه، إضافةً إلى تحديد وتنظيم عمل الأجهزة القضائية وغير القضائية المختص  الض 
ي الجرائم وجمع الأدل ة عليها وملاحقة فاعليها والت حقيق معهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم. والقانون  والمعني ة بتقص 

 ول المحاكمات الجزائية. الم تضم ن لأبرز وأهم  القواعد الإجرائي ة المذكورة هو قانون أص

فة غير المشروعة،في إطار قانون العقوبات الل بناني، ي شتر  وهذا   ط خضوع الفعل لنص  تجريم كي ي صبغ بالص 
يقوم مبدأ أساسي هو مبدأ "شرعية    ، وبهذا الحصرحصر مصادر الت جريم والعقاب في الن صوص الت شريعيةيعني  

 .  La légalité des délits et des peinesالجرائم والعقوبات" 

فلا    وبة إلا  إذا نص  القانون عليهما، إن  مبدأ شرعي ة الجرائم والعقوبات يعني أن لا تسند جريمة ولا تلفظ عق
ٍ قانوني. هكذا ت حصر مصادر الت جريم   والعقاب في نصوص القانون، فتحديد الأفعال  جريمة ولا عقوبة إلا  بنص 

رة لها سواءً من حيث نوعها أو مقدارها،   من إختصاص    هوال تي تعد  جرائم وبيان أركانها وتحديد العقوبات المقر 
 المشر ع وليس للقاضي. 

اً فاصلًا بين إختصاص المشر ع وإختصاص القاضي. فهذا الأخير لا يستطيع أن   رعية حد  يعتبر  وضع مبدأ الش 
فة الجرمي ة على هذا الفعلفعلًا معي نًا جريمة إلا    ، وإلا  فلا سبيل إلى  في ظل وجود نص قانوني يسبغ الص 

 
، ص  1988، الجزء الأول، النظرية العامة للجريمة، مؤسسة نوفل، الطبعة الثانية، القانون الجنائي العام ،مصطفى العوجي 1

29 . 
 الن ص الت شريعي هو كل قاعدة قانوني ة مكتوبة صادرة عن سلطة مختصة بالت شريع. 2
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ولو إقتنع أن ه مناقض للأخلاق أو العدالة. وإذا ثبت خضوع الفعل لنص تجريم، فلا يمكن  حت ى جريمة هاعتبار 
 للقاضي أن يوقع من أجله غير العقوبة ال تي حد دها المشر ع في هذا الن ص متقي داً بنوعها ومقدارها.  

سائر أفراد  جريم والعقاب، بين  ت  لجهة ال   ومجر دة، وهو مبدئي اً، لا يمي زهذا يعني أن  لقانون العقوبات صفة عام ة  
نصوص1المجتمع  في  يفر ق  أن  للمشر ع  يجوز  فلا  القانوني ة،  معايير    ه  أساس  على  إلا   وآخر،  شخصٍ  بين 

ي ظل ها.  روف ال تي ارتكب فعله الجرمي فموضوعي ة مت صلة بشخصي ة فاعل الجريمة أو وضعه العقلي أو الظ  
 .  " 2القاضي هو فم القانون " أن   Montesquieuمونتيسكيو  الفيلسوف الفرنسي في هذا الإطار يقول

أن تكون  عدالة العقوبة تعني  ف كآلة للحكم بالقضايا والنز اعات"؛على القاضي الت صرف "  ّ  ولكن هذا لا يعني أن
من هنا يمكن القول بأن  العقوبة لا تكون عادلة إلا  إذا كانت لازمة لا غنى عنها، فعندما    هناك ضرورة لتقريرها.

فاً    يمكن حماية المصلحة الإجتماعي ة بوسائل أخرى غير العقوبة الجزائي ة، يكون إلتجاء المشر ع إلى العقاب تعس 
 الحق ومجافاة لما تقتضيه العدالة. في إستعمال هذا 

إلى بروز أسس جديدة   ، أد ىذي أحرزه في مجال علم الإجرام وعلم العقابقدم ال  المجتمع البشري والت  ر  تطو   إن  
جاهات  ت  إى إلى ظهور د  أا مم    القانوني ة  ركيز على شخصية الجاني، وأنسنة المنظومةترمي في مجملها إلى الت  

 . ة من مظاهرها نظام تفريد العقوبةة وعلمي  إنساني  

 يجعل  نأ  وسعه  في  وليس  الجريمة،  جسامة  قدر  على  العقوبة  فيها  ديحد    ،جريمالت    نصوص   ع ر  المش  يضع  عندما
  يخالف   جاهت  الإ   وهذا .  بظروفهم  ت نبؤال   يستطيع  ولا   أشخاصهم  يجهل  هلأن    مرتكبيها،  لظروف  ملائمة  العقوبة

  القاضي   رتحر   يقتضي   سبيل ذلكخطورته. في  لتواجه المجرم   شخص  لى إ  جهتت   ن  أ  نيتعي    تيال   العقوبة  هدافأ 

 
 .  195، ص 2003، صادر، الكرامة الإنساني ة في قانون العقوبات ،الجمعي ة الل بنانية لحقوق الإنسان 1

2 « Les  juges  de  la  nation  ne  sont  que  la  bouche  qui  prononce  les  paroles de la loi, des 

êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur ».  

https://paris.notaires.fr/sites/default/files/club_du_chatelet_novembre_2011_discours_de_jean-

claude_marin_le_juge_est-il_toujours_la_bouche_de_la_loi_discours.pdf  

 24/6/2020تاريخ الدخّول إلى الموقع: 

https://paris.notaires.fr/sites/default/files/club_du_chatelet_novembre_2011_discours_de_jean-claude_marin_le_juge_est-il_toujours_la_bouche_de_la_loi_discours.pdf
https://paris.notaires.fr/sites/default/files/club_du_chatelet_novembre_2011_discours_de_jean-claude_marin_le_juge_est-il_toujours_la_bouche_de_la_loi_discours.pdf
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يعتبر الفيلسوف  المجرم. في هذا الإطار    لخطورة  يراه ملائماً   ذيال    الجزاء الجنائي  عيوق    كي  ص الن    متحك    من
يئة" أن ه أفلاطون  الحين، ي صبح بالإمكان تحم ل القوانين الس   .1" بوجود القضاة الجي دين والص 

فمن غير المنطقي مثلًا أن ي عامل   مراعاة تفريد العقاب عند الت طبيق،تحقيق الجزاء الجنائي للعدالة يقتضي إن  
المجنون أو المعتوه بالطريقة التي ي عامل بها صحيح العقل، ولا أن ي عامل القاصر بالطريقة التي ي عامل بها  

لمعاملة العقابي ة  ختلف عن الآخر، وبذلك يجب أن تختلف اي  اً قانوني    ء مساراً فلكل  فئةٍ من هؤلا ؛  نالراشد أو الم س  
 .  والظ روف المرافقة للفعل الجرمي وع مر الجاني  نوع الجرم المرتكب باختلاف

  إبتداءً : مستويات  ثلاث على  الحديثة الجزائي ة الن ظم  به أخذت فقد  الحقيقي ة،   العدالة  يحق ق العقاب  تفريد  بما أن  
 . جزاء الجنائيال  تنفيذ مرحلة وصولًا إلى  القضائي ة،  المرحلةب مروراً  الت شريعي ة المرحلة من

  على   فيفرض   مجرم،   كل  ظروف  بحسب   تدريجها   للعقوبة   إنشاءه   في   المشر ع   يراعي   حين   تشريعي اً   الت فريد   يكون 
رة  العادي ة  العقوبة  من  أخف  أو  أشد    عقوبته  معي ن  نص    تطبيق  القاضي  ظروف  في  وقع  إذا  الفعل  لنفس  المقر 

   .محد دين جناة من أو معي نة

 كل    ينال  أهم يةً عن الت فريد الت شريعي في عملي ة تحقيق العدالة بين الجناة، فمن خلاله  القضائي  فريدالت  لا يقل   
 لإصلاحه  ذاته  الوقت  في  تكفيو   ة،الخاص    وظروفه  الجريمة  في  دوره  مع  تتناسبجرعةً    العقاب  من  منهم

   .وتأهيله

لطات المشرفة على تنفيذ الجزاء الجنائي، صلاحي ات تنظيمي ة معي نة ت مارسها    قتحق  فريد الإداري فيالت    أم ا بمنح الس 
سات العقابي ة.   بحق  المحكومين، خصوصاً في إطار الم عاملة داخل المؤس 

إن كان مطلوباً مع مختلف أفراد  ي طابعه الواقعي والإنساني، وهو  فريد العقابي على الجزاء الجنائالت    يضفي
ن.    ،غنى عنها مع بعض الفئات العمري ةلا  المجتمع، فإن ه يصبح ضرورة   لا سي ما القاصرين والط اعنين في الس 

 
1 « Avec de bons magistrats, les mauvaises lois peuvent être supportables » (Platon 428 à 347 av. 

J.C.) https://www.leaders.com.tn/article/19996-la-securite-judiciaire   

 20/6/2020تاريخ الدخّول إلى الموقع: 

https://www.leaders.com.tn/article/19996-la-securite-judiciaire


8 
 

المشر ع  نسان، يسعى  للإ  دراكي ةة أو الإ في القدرات الجسدي  أو نقصاناً  يرافق الع مر فقداناً أو إختلالًا    ففي كل  مر ة
من جهة وعبر ضمان حسن تطبيق    شريعات الملائمة فرض الت    عبر  زمة له لى تأمين الحماية اللا  إ  والقضاء معاً 

 . الن صوص القانوني ة عند محاكمة الأفراد أمام المحاكم الجزائي ة من جهةٍ ثانية

 .1ر كل  لحظة" عمري، فهو يتغي  يقول الكاتب الفرنسي ألفونس ألي: "من المستحيل أن أقول لكم 

ة منذ  العمر ليس مفهوماً قانونياً، بل هو معيارٌ لقياس الحياة البشري  إنطلاقاً من هذه العبارة، يمكن القول أن   
ه سرعان ما يتبد ل  زمني ةٍ معينةٍ، لكن    لحظةٍ ى لحظة الوفاة، يحاول أن يحصر الإنسان في  لحظة الولادة وحت  
خص الواحد، كنمو ه البيولوجي وتكوينه  ة للش   من شأنها أن تطال مختلف المجالات الحياتي  فيخل ف وراءه آثاراً 

 . تمع تتغي ر مع تغي ر عمرهة القانونية للفرد في المجالوضعي  جتماعي والإقتصادي، حت ى  فسي ووضعه الإ الن  

دوراً في إطار مكافحة الجرائم  في هذا الإطار نتساءل: هل عمر الإنسان مجر د عدد أم أن  من شأنه أن يلعب 
والت صدي للمجرمين؟ وفي حال الإيجاب، ما هو موقع العمر في منظومة الن صوص التشريعي ة الجزائي ة وكيف 

 يمكن أن تختلف مفاعيله من فردٍ إلى آخر؟ 

ت والظ روف، ه في كثيرٍ من الحالا ن  أ  لملاحظةي القانون الل بناني يمكن اشريعات الجزائية فمن خلال دراسة الت  
د وفقاً لع مر الإنسانمعاملةً قانوني ةً خا ع ر  المش   يت بع ةً تتحد  ، من شأنها أن تطال كل زوايا الملف الجزائي من  ص 

سات   المؤس  داخل  الجنائي  الجزاء  وتنفيذ  الجزائي ة  بالد عوى  البات  الحكم  حت ى صدور  الجريمة  إرتكاب  لحظة 
   . العقابي ة في حال إدانة المد عى عليه

ن، فلم يقتصر المرتبطة بالعمر  من مظاهر الت فريد الت شريعي   في القانون الل بناني، معاملة المشر ع لصغار الس 
ادر في    422الت فريد على إنشاء عقوبات متدر جة بحق  القاصرين فقط، بل إمتد  إلى إقرار القانون رقم     6الص 

  المخالفين للقانون أو المعر ضين للخطر. في هذا القانون يقر  والمتعل ق بحماية الأحداث    2002حزيران سنة  

 
1 «Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps ! »  ) Alphonse Allais( .  

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/55496   

 15/6/2020تاريخ الدخّول إلى الموقع: 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/55496
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المشر ع قواعد إجرائي ة لملاحقة القاصرين والت حقيق معهم وأصول محاكمتهم أمام قضاء الأحداث، إضافةً إلى  
   نظام العقوبات الخاص بهم. 

ضافة إلى الآثار ال تي تطال  للعمر مفاعيله المنعكسة على نصوص الت جريم في قانون العقوبات، بالإ   كما أن  
القواعد الإجرائي ة في قانون أصول المحاكمات الجزائي ة الل بناني، خصوصاً في إطار دعوى الحق العام ومرور  

 الز من عليها. 

  للقاضي   يتيح  ، للعقوبة  وأقصى  أدنى  حد  بوضع  المشر ع   قيام،  الجزائي   شريعالت    في  القضائي  فريدالت    أمثلة  من
  ح ام س  ، والينالحد    هذين  بين  عليه  عرض ت    حالة  لكل    المناسب  الجزاء الجنائي  ختيارإ  في  قديريةالت    سلطته  ممارسة

. ومن الت طبيقات العملي ة  به الرأفة  تستدعي  المجرم أو  الجريمة ظروف أن    ترى  عندماالعقاب  بتخفيف للمحكمة
ن والأحكام الجزائي ة ال تي تصدر   الل بناني ة،للت فريد القضائي في المحاكم الجزائي ة   الن هج المت بع في معاملة كبار الس 

 في حق هم.   

على الجاني لا يجب أن يحول دون عودته إلى المجتمع، وما تدخل القاضي    لعقاب ا  تسليط  إن  إضافةً إلى ذلك،  
الإجتماعي. في هذا الإطار، سنرى  فرصة لمساعدة الجاني في العودة إلى وسطه    في مرحلة تطبيق العقوبة إلا  

لاحقاً في سياق المعالجة، أن  لعمر الإنسان علاقة مباشرة بالأهداف المرجو ة من الجزاء الجنائي ودور أساسي  
 على صعيد تحقيقها.  

سات العقابي ة،    ةكفيلٌ بتعزيز وضعي    أن  ع مر الإنسان  فيمكن الملاحظةأم ا على صعيد الت فريد الإداري في المؤس 
سات،  أن يكون مصدراً لامتيازاتٍ عديدة تستفيد منها بعض الفئات العمري ة    ويمكن  بعض الأفراد داخل هذه المؤس 

 دوناً عن غيرها. 

الموضوع من جهةٍ  هذا هذه الن قاط وغيرها دفعتنا إلى إختيار الع مر كموضوع للد راسة؛ من هنا سنحاول مقاربة 
موقع لمعرفة  في  قانوني ةٍ  الت شريع ه  للع  الل بناني  الجزائي   ميدان  القانوني ة  الآثار  أن   وبما    بإختلاف مر تختلف  . 

ةٍ بسن  الجاني من جهةالت    كان بالإمكان  ،وضعي ة الفرد في الملف الجزائي  )القسم    مييز بين مفاعيلٍ قانونيةٍ خاص 
ل( ةٍ بسن  المجني عليه من جهةٍ أخرى الأو  قانوني ةٍ خاص  الث اني()ا   ، ومفاعيلٍ  إلى أن    .لقسم  وتجدر الإشارة 
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الجزائي    سيترك ز  البحث الت شريع  القانوني ة في  الع مر  ن نظراً لارتباط مفاعيل  بالس  القاصرين والط اعنين  حول 
 الل بناني بهذه الفئات العمري ة بشكلٍ خاص دوناً عن غيرها.
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ي للجريمة الجاني في ميدان عمر القسم الأول: دور  التصد 

  الإنسان   نفس  في  مباشرٍ   ضررٍ   من  بهتسب    بما  الجريمة،  خطراً،  وأكثرها  المواطن  أمن  تهدد  التي  العوامل  بين  من
  والخوف  عرالذ    وإحداث  إستقراره  زعزعة  في  مباشرٍ   غير  ضررٍ   ومن  ، وملكه  ماله  وسلامة  الجسدي ة  وسلامته

  ما  الإجرام،   تمادي حال  في اسالن    مع تعاطيه  تقليص  نحو   وتطل عه وأفراده  مجتمعه  عن بإنكماشه  سبب والت   لديه 
  ظاهرةٌ  الجريمة  .والسلوكي ة  والأخلاقي ة  الإنسانية  القيم  لإنهيار  تبعاً   المجتمع  إنهيار  إلى  النهاية  في  يؤدي  سوف

،  شيءٌ   وقوعها  الإنسان،  لحياة  ملازمةٌ   وهي   نشأته    منذ    البشري   المجتمع  رافقت  إجتماعيةٌ    البشري ة   فالصفة   طبيعيٌّ
  المساءلة   ضرورة  تبرز  هنا  من.  المشروعة  غير  الأفعال  ولإرتكاب  للخطأ  م عر ض   إنسانٍ   وكل  بالنقصان  تت سم

 . العدالة  وتحقيق المجرمين من والإقتصاص  الجزائية

طريق الإعتداء على حقوقه  على وقوع الجريمة، المسببة لإضطراب الأمن والنظام في المجتمع عن    يترت ب 
أثر ذو طابع جزائي ألا وهو حق الس   العام ة في مساءلة مالأساسي ة،  الجزائي  لطة  العقاب  ؛  بهرتكبها وإنزال 

أثرٌ ذو طابع مدني ألا وهو   ى وقوعهاب علعوى العام ة؛ كما يترت  ي الد  هسيلة الدولة للمطالبة بهذا الحق  وو 
قبل أحد الأفراد أو المؤسسات أو الهيئات المعنوية إذا ما تسب بت الجريمة  الحق  في الحصول على تعويض من  

لأحد هؤلاء بضرر ماد ي أو معنوي؛ ووسيلة المتضرر من الجرم للمطالبة بهذا الحق هي الدعوى المدنية أو  
د  التي  ةالجزائي   الأصول لمسيرة  البداية ونقطة  المنطلق  ت شكلالجريمة  . وعليه، فإن خصيدعوى الحق الش     ت جس 

ل  عبورٍ   جسر   ص   قبل  من  الجريمة  لآفة  والمدني  الجزائي  القانوني  الحل  فرض   إلى  للتوص   جهاز قضائي متخص 
 . المجال هذا في

  ومساعديها   العامة   عبر النيابة  الملاحقة  بمرحلة  بدءاً   التصدي للجريمة، يمر  الملف الجزائي بمراحل مختلفة  هدفب
  مع   يبدأ   الذي  الإبتدائي   التحقيق مرحلة  و الأولي ة،    التحقيقات  صعيد   على  القضائية   رطةوالش    العدلية  الضابطة   من

  في   القضية  لصيرورة  تبعاً   الحكم  مرحلة   إلى  وصولاً   الجزائي  الملف  على  يده  ،بدرجتيه  ، حقيقالت    قضاء  وضع
التنفيذ    فيها،  حكمه  ي صدر  الذي   الحكم   قضاء  عهدة مرحلة  إلى  أخيراً  يصل  يتم  حتى  ما  داخل الذي غالباً 

 أنواعها.  مختلف العقابي ة علىالمؤسسات  
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ر   ومصلحة    العامة  المصلحة  بين  التوفيق  ،المستطاع   قدر  ،المشر ع تحقيق العدالة الجزائية يحاول    بهدف المتضر 
  عادلة محاكمته بصورةٍ    وتأمين  عليه  المحكوم   أو  فيه   المشتبه  أو  عليه  المدعى  مصلحة، وبين  أولى   من جهة

ةً إلا  أن  هذه المح، من جهةٍ ثانية له العائدة  الدفاع  حقوق   وإحترام بعض  وجود ل نتيجةً اولات ت صبح ضرورةً ملح 
افق كل المراحل العمري ة  الإجرام ير من المعلوم أن    إذ  ؛ع مر الجانيومن أبرزها    الملف الجزائي  فيمل  العوا

ن  ي مكن أن ي قدم  على الإتيان بأفعالٍ يجر مها القانون من شأنها   ،للإنسان فالقاصر أو المراهق أو البالغ أو الم س 
كان من الط بيعي  ونظراً لخصوصي ة وحساسي ة بعض الفئات العمري ة،    تعبث بأمن المجتمع وسلامة أفراده،أن  

معاملته  عند    ،بعض الأحيانفي   يخرج   ع المشر    بأن  بناني ة الجزائية ل  ال  صوص القانوني ة دراسة الن    عند أن نلاحظ  
الموجودة في قانون العقوبات وقانون   عن الإطار التقليدي والأحكام العام ة  ،بعض الفئات الع مرية من الجناةل

 على الملف الجزائي  ومفاعيل قانوني ةً   اً آثار   يخل ف  من شأنه أن  ، الأمر الذيبنانيأصول المحاكمات الجزائي ة الل  
إنطلاقاً من     حقيق الت    إلى  ، ليالأو    التحقيق  بمرحلة  بدءاً   الجزائية  للمحاكمات   ابقةالس    ة التحقيقي    المراحلككل، 

المناسب بحق المد عى عليه    ختيار الجزاء الجنائيلإ   ةالجزائي    المحاكمات مرحلة  إلى  مروراً   ،بدرجتيه الإبتدائي
وهي مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي    صدار الحكمحقة لإ المرحلة اللا    وصولًا إلى  )الفصل الأول(؛  الحكم   قضاء  أمام

 في المؤسسات العقابية على مختلف أنواعها )الفصل الثاني(.  
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 الجنائيمفاعيل عمر الجاني على صعيد فرض الجزاء  :الفصل الأول

المجتمع من المسل م به أن  هدف المشر ع الأساسي هو تحقيق الاستقرار والطمأنينة وتأمين الأمن والأمان لأفراد  
إلا أنه من غير الممكن أن يعتمد في سبيل   لجناة وإنزال العقاب المناسب بهم،عبر مكافحة الجريمة ومحاسبة ا

دةً ه الأهداتحقيق هذ بل عليه أن يراعي  سواء،    الفئات العمري ة على حد ٍ   تسري على كل  ف سياسةً جنائي ةً موح 
ن والمسن ين.  مري ةٍ على حدةصي ة كل شريحةٍ ع  خصو   عملًا بمبدأ تفريد العقوبة، وأبرز هذه الفئات هي صغار الس 

لا يخفى على أحد أن أكثر الأفعال الجرمي ة خطورةً على المجتمع هي تلك التي ترتكب في سن  الصفاء والبراءة  
مٍ ومساعدةٍ، إ،  1وعدم البلوغ  لا  أنه من غير  فإن كان القاصر ذي وضعٍ خاص يفرض التعامل معه بحكمةٍ وتفه 

غر    ، دفعنتيجةً لذلك   العام ؛يداً وتلحق ضرراً بالصالح  الممكن إغفال الجريمة التي إرتكبها والتي تشك ل تهد ص 
ة بهذه الفئة العمري ة  بناني إلى إعتماد سياسة ل  سن  الجاني المشر ع ال  .  تشريعي ة جزائي ة خاص 

نلا يقتضي إغفال خطورة الجرائم ا  في المقابل، نتيجةً لوضعهم البيولوجي  ف في المجتمع؛ لتي يرتكبها كبار الس 
الأمر الذي    ،بيعي أن تستأثر هذه الفئة الع مرية بإهتمام القانون والفيزيولوجي والإجتماعي الخاص، كان من الط  

ةٍ  قانوني ةٍ  عبر معاملةٍ  تجل ى ن.   ب ت طب ق على الجناة الط اعنين خاص   الس 

ة من لحظة    ملف الجزائي فتتناولتي يفرضها ع مر الجاني على الة ال  الآثار القانوني  أم ا   جميع المراحل الممتد 
عن قضاء الحكم والقاضي بتجريم الجاني وإنزال الجزاء الجنائي    المبرمالجزائي  وقوع الجريمة حت ى صدور الحكم  

أي    ،الجزاء الجنائي  آلي ة فرض   ل مفاعيل ع مر الجاني لجهةبحث الأو  لج في المبه. إنطلاقاً من هنا، سنعا
عام ة  المت بعة بدءًا من مرحلة الملاحقة وإمكانية تحريك الدعوى ال  الجزائي ة   التي تنعكس على الإجراءات   الآثار

ثاني لدراسة  ص المبحث ال؛ على أن نخص  الجزائي ة  وصولًا إلى المحاكمة  بحق الجاني مروراً بمرحلة التحقيق
، بحيث سنرى أنه في أغلب الأحيان عندما يكون الجاني  الجزاء الجنائيجسامة    مفاعيل ع مر الجاني لجهة 

نأو طاعناً  صغيراً   رة بحق الر اشديف  ت نزل به عقوباتٍ تختل  ،في الس  ما    ، أهمنبنوعها ومقدارها عن تلك المقر 
 لخير  هذه الفئات الع مري ة من الجناة.  توصف به أنها ضمانةٌ 

 
جدعون،     1 جرجس  دراسة  نجاة  والداخلي  الدولي  القانون  في  الأحداث  الطبعة  مقارنةجرائم  الحقوقي ة،  زين  منشورات   ،

 . 79، ص 2013الثانية،
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 الجنائي المفاعيل لجهة آلية فرض الجزاء  :الأول مبحثال

إن  ع مر الجاني قد ي خرج الملف الجزائي فيما يتعل ق بإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة عن مساره التقليدي  
ة  الماد  الإعتيادي الذي ترعاه نصوص أصول المحاكمات الجزائي ة وذلك في بعض الإجراءات؛ فبالإستناد إلى  

ادر في    422القانون رقم  من    31 ضين حماية الأحداث المخالفين للقانون والمعر  ب   قالمتعل    2002حزيران    6الص 
صول أرة في قانون  ا وفقا للأصول المقر  حقيق في الجرائم الملاحقين فيهتجري ملاحقة الأحداث والت  "   :للخطر

ان  كم الدرجة الاولى الجزائية مهما  كوفقا للأصول المت بعة امام محامتهم  كما تجري محاكمات الجزائية  كالمحا
". إنطلاقاً من هنا، سنعالج في هذا المبحث  ذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون   كلنوع الجرم،  

ولى(، لننتقل  الأ فقرة  ال الملاحقة والتحقيق )  مرحلتي  المنعكسة على الملف الجزائي خلالعمر الجاني    مفاعيل
 فاعيل خلال مرحلة المحاكمة أمام قضاء الح كم )الفقرة الثانية(. هذه الم بعدها لدراسة 

 مرحلة المحاكمة  قبلالمفاعيل : الفقرة الأولى

إن  مفاعيل عمر الجاني قبل مرحلة المحاكمات الجزائي ة يمكن أن تطال )أ( حق تحريك الد عوى العام ة عبر  
خصي أمام المرجع الجزائي المختص؛ )ب( حقوق المشتبه به عند إحتجازه؛   )ج(  و  إتخاذ صفة الإد عاء الش 

تها.    مسألة حجز الحر ية ومد 

 ة العام   الد عوى تحريك  حق أثر عمر الجاني على )أ(:

  ابطة الض    من  ومساعديها   العامة  النيابة   يتعل ق بمرحلة الملاحقات والتحقيقات الأولية التي تجرى عبر  في ما
الن  ،  ة القضائي    رطةوالش    ةالعدلي   أن  المعلوم  والسلطة  من  الأساسي ة  الولاية  العام ة الإستئنافي ة هي صاحبة  يابة 

أنها تتفر د    ذلك لا يعني  أن    ، إلا  1اشئة عن الجرم الجزائي المعاقب عليه عوى العام ة الن  تحريك الد    في الإستنسابي ة
 . عوى العام ةمن الجريمة حق اً إستثنائي اً بتحريك الد   2بهذا الحق دون غيرها، فالمشر ع منح المتضرر

 
 .L’opportunité des poursuites عملًا بمبدأ ملاءمة الملاحقات 1
تشمل كل من إمتد  إليه  ى عليه أو المجني عليه بل  تنبغي الإشارة إلى أن كلمة متضرر لا تقتصر في شكلٍ عام على المعتد2

 دها قانون أصول المحاكمات الجزائي ة ال لبناني. المعنوي وذلك وفق شروطٍ حد  ي أو الضرر الماد  
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بناني، لكل متضررٍ من جريمةٍ معي نة الحق بأن  المادة السابعة من قانون أصول المحاكمات الجزائية الل    بموجب
م بشكوى  م بدعواه المدني ة الهادفة إلى المطالبة بالت  يتقد   حق به من جر ائها، أي أن يتقد  عويض عن الضرر اللا 

في الجناية والجنحة أو أمام القاضي المنفرد الجزائي في  ل  حقيق الأو  خصي أمام قاضي الت  عاء الش  مقرونةً بالإد  
ين مكاني اً  وال لذين وقعت الجريمة ضمن نطاق دائرتهما أو التابع لهما محل إقامة    ،الجنح والمخالفات المختص 

خصي ويدفع  عاء الش  د  اكي صفة الإ كوى التي يت خذ فيها الش  إن الش    المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه؛
تلقائي اً؛م الحق العام  ي عف  منه، ت حر ك دعوى  لم  القانون، ما  يتوج ب عليه بموجب  أن    ا  العامة  الن    علماً  يابة 

ها من بداية مسيرتها أمام  ععوى وممارستها وتتب  هي صاحبة الحق الأحادي في إستعمال هذه الد    الإستئنافية
معنى آخر للمتضرر أن يباشر وعلى النيابة العامة  قضائي مبرم؛ ب القضاء الجزائي حتى انتهائها بموجب قرار 

 1أن تتابع. 

عوى العام ة عن طريق تقديم دعواه المدني ة إلى  إذا كان المبدأ أن للمتضرر من الجرم الجزائي الحق بتحريك الد  
يحتمل خروجاً عنه أنه  إلا   نوعي اً ومكاني اً،  المختص   الجزائي  أن ع مر    ؛القضاء  إذ  مطلقاً،  ليس  الحق  فهذا 

فإذا  في تحريك دعوى الحق العام،    ر حق ه الإستثنائيمن شأنه أن يحرم المتضر    ، تحديداً صغر سن ه،الجاني
منع على المتضرر في هذه الحالة  بتاريخ إقترافه للجرم، فإنه ي    2وي توجيه الادعاء ضده حدثاً كان الشخص المن

وقاضي التحقيق الأول   4أمام قضاء الأحداث   3في حق ه بالإدعاء الشخصي المباشرتحريك دعوى الحق العام  
المختص عند إرتكاب القاصر لجنايةٍ إذ لا يمكن لمحكمة جنايات الأحداث أن تضع يدها على هذه الجناية إلا  

 
سة الحديثة للكتاب، الط بعة الأولى،  أصول المحاكمات الجزائي ة دراسة مقارنة وتحليلنصر، فيلومين  1  . 23، ص 2013، المؤس 

القانون رقم  4 المادة الأولى من  للقانون أو  الخاص بالأحداث والمعنون ق  422/2002بموجب  انون حماية الأحداث المخالفين 
المعر ضين للخطر، "إن الحدث المخالف للقانون والذي يطب ق عليه هذا القانون هو الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره إذا إرتكب  

 جرماً معاقباً عليه في القانون".  
 . 746فيلومين نصر، المرجع السابق، ص 3
للقانون أو المعر ضين للخطر، 4 ٍ لمحاكمة الأحداث المخالفين  اللبناني إلى إنشاء قضاءٍ خاص  رع  صغر سن الجاني دفع المش 

ة   ت الماد  الخاص بالأحداث على أن " يتألف قضاء الأحداث من قاضٍ م نفرد في المخالفات   422/2002من القانون    30فنص 
الثالث من هذا القانون )المقصود بذلك حالات الأحداث المعرضين للخطر(، ومن الغرفة  والجنح وفي الحالات المعي نة في الباب 

 الإبتدائي ة لدى محكمة الدرجة الأولى التي تنظر في الجنايات".  
رةً لوظيفة القضاء الجزائي في المجتمع فهو يجم ةٌ ضمن نظام العدالة الجزائي ة إذ يمث ل صيغةً متطو  ع  لهذا القضاء مكانةٌ خاص 

 بين الصفتين الجزائي ة والرعائي ة معاً.  
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إتهامي العادي    اً صادرٌ وفق  بموجب قرار  الل  للأصول  المشر ع  الدول ة وذلك لأن   يت جه كمعظم تشريعات  بناني 
ة.إلى معاملة الحدث معاملةً خ  مة المتقد   من القانون   38في نتيجة ذلك، لا يبقى للمتضرر بموجب المادة    اص 

المدني ة تبعاً  الخاص بحماية الأحداث المخالفين للقانون والمعر ضين للخطر سوى إقامة دعواه    422/2002رقم  
م يكن  وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائي ة؛ هذا طبعاً إذا ل  للد عوى العام ة

فمفاعيل الع مر عندها تختلف تماماً عن ما هي  القاصر مشاركاً مع راشد في جرمٍ واحدٍ أو في جرائم متلازمة، 
  .1جزائي اً بصورةٍ منفردة   عند إرتكاب الحدث جرماً  عليه  الحال

ز لحقوق المشتبه به العمر)ب(:   : عاملٌ معز 

حقيقات  خلال مرحلة الملاحقات الجزائي ة والت   مشتبه بهلل  بنانيل  الول المحاكمات الجزائي ة قانون الأص لقد أعطى
جملةً من الحقوق يتوج ب على الجهة التي تتول ى التحقيق معه إبلاغه فيها فور إحتجازه، وهذه الحقوق    الأولي ة
يعي نه    مقابلة محامٍ -2الإتصال بأحد أفراد عائلته أو بصاحب العمل أو بمحامٍ يختاره أو بأحد معارفه؛  -1هي:  

ن على المحضر دون الحاجة إلى وكالة منظمة وفقاً ل الإستعانة بمترجم محل ف إذا لم  -3لأصول؛ بتصريحٍ يدو 
تقديم طلب مباشر أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته إلى النائب العام، بعرضه  -4يكن يحسن الل غة العربي ة؛  

  2على طبيب لمعاينته. 

  ه للمشتبه بعطى  التي ت    مانات والحقوق إن  صغر سن  الجاني يشك ل عام لًا محف زاً للمشر ع من أجل زيادة الض  
اسة من مسيرة الملف الجزائي، فبالإضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، يقتضي تسليط   في هذه المرحلة الحس 

  المتعل ق بحماية الأحداث المخالفين أو المعر ضين للخطر   422من القانون    34الضوء على ما أوردته المادة  
ةٍ غير وا ردةٍ في قانون أصول المحاكمات الجزائية يتوج ب على  إذْ أنها أتت على ذكر أصولٍ وإجراءاتٍ خاص 

 
صة لدراسةلاحقاً في الفقرة الثانية  إلى هذه الحالةسنتطر ق  1 مفاعيل ع مر الجاني خلال مرحلة المحاكمة أمام قضاء  المخص 

 الحكم. 
 . 2001/ 328من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم  47الفقرة ما قبل الأخيرة للمادة 2

ص لإجراءات الضابطة العدلية خارج الجريمة المشهودة، إلا  أننا لن   تجدر الإشارة إلى أن هذه الحقوق وردت في الفصل المخص 
ندخل هنا في تحليل التوزيع الذي إعتمده المشر ع اللبناني في قانون أصول المحاكمات الجزائية بين الجريمة المشهودة وغير  

ا بصدد دراسة صلاحيات الضابطة العدلية، إنما نذكر هذه الحقوق لمقارنتها بأثر ع م ر الجاني عليها في  المشهودة لأننا لسن
 مرحلة التحقيقات الأولية.   
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ة  ابطة العدلي  ة أو الض  يابة العام  القيام بها عند إحضار الحدث أمام الن    في الجرم المشهود  المسؤول عن التحقيق
 وهي: 

  ذلك   كان  إذا  إحتجازه   سبب  وجوده وعن  مكان  عن  فوراً   عنه  المسؤولين  أو  أوليائه  أو  الحدث  أهل  إعلام-1
ية تقف عائقاً أمام تنفيذ هذا الإجراء كعدم العثور مثلًا على أهل بالإمكان، أي إذا كان لا وجود لأي عقبة ماد  

 .1الحدث أو أوليائه أو المسؤولين عنه

لى حضور التحقيق. ويجب على هذا المندوب الحضور  إ ه  تدعو و المعتمد  جتماعي  الإ صال فوراً بالمندوب  الإت  -2
ا تحت طائلة الملاحقة  ساعات من تاريخ دعوته. ولا يجوز البدء بالتحقيق ما لم يكن المندوب حاضرً خلال ست  

حداث في وزارة العدل  و مصلحة الأ أة يابة العام  ، على الن  ا لأي سببٍ رً ضوره متعذ  ان ح  ك. وفي حال  2ة المسلكي  
ثناء التحقيق.  أفي هذه المصلحة ليحضر مع الحدث   فةات المصن  حدى الجمعي  إ ا من  ا اجتماعي  ن مندوبً ن تعي  أ

م نتائ  جتماعي  إا باشر بحثً جتماعي بل يكون على هذا الاخير ان ي  فى فقط بحضور المندوب الإ كت  ولا ي     ه  ج  ا ويقد 
نى عنها في معظم الد  الى من يقوم بالتحقيق مع الحدث عاوى  ؛ وتعتبر هذه التقارير الاجتماعية أداة  عونٍ لا غ 

 .3القانوني ة التي يكون الأحداث طرفاً فيها 

ق سوى إلى  المتعلق بالأحداث لم يتطر    422من القانون    34المادة    ّ  ولو كان نص   أنه  لا بد  من الإشارة إلى
  في حالة الجرم غير المشهود،   حالة الجرم المشهود، إلا أننا نعتقد بأن  ذات هذه الإجراءات يقتضي العمل بها

والض  ف الحقوق  الحدث هذه  لحماية  وضعت  فيه  مانات  والإجتماعي  المشتبه  العائلي  الصعيد  على  كان  إن   ،

 
، ص  2005، صادر ناشرون،  القضاء الجزائيالكتاب الثاني، أصول المحاكمات الجزائي ة دراسة مقارنة، دريد بشر اوي،  1

 .  445ص
للملاحقة  2 يجريه  من  يتعر ض  وإن ما  إبطاله  إلى  يؤد ي  المندوب لا  التحقيق دون حضور  " حصول  أن   الإطار  هذا  في  قضي 

لي ولو شابه عيب..." )محكمة الت مييز الجزائي ة اللبنانية، الغرفة الأولى ق رار رقم  المسلكي ة، ويبقى للمحكمة حق تقدير التحقيق الأو 
 (. 1436و 1435(، ص8-5) 2005لبنان،  -، بيروتكساندر  ،7/2005/ 14، تاريخ 67/2005

 . 205نجاة جرجس جدعون، المرجع السابق، ص 3
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مهما    والقانوني وخصوصاً لجهة تمكينه من ممارسة حق الدفاع بواسطة المندوب الاجتماعي أو وكيله القانوني،
 1كان نوع الجرم المرتكب من قبله. 

ن من شأنه أن يؤث ر على مسألة ما إذا كان صغر ال  في هذا الصدد  يبقى أن نعلم الجاني من قبل    إحتجاز  س 
   .ةابطة العدلي  النيابة العامة أو الض  

 : كيفي ة تأثير عمر الجاني على حجز الحري ة)ج(: 

  القبض على من تحوم حوله شبهاتٍ إلقاء    القواعد العام ة تجيز للضابط العدلي من المعروف في هذا الإطار أن  
طلعه   وذلك من تلقاء نفسه على أن يبل غ بذلك النائب العام المختص وي  مشهودةً  جزائي ةً  جريمةً تكابه  حول إر   ةٍ قوي  

ة الإحتجاز    تبلغ    ؛2حقيق الذي يقوده وأن يتقي د بتعليماته على مجريات الت   ةٍ مماثلةٍ   48مد    ساعة قابلة للتمديد لمد 
حقيق تستلزم الإبقاء على المشتبه فيه فترةً أطول، ولكن هذا  إذا كانت ضرورات الت    ام على الأكثرأي    4لتصبح  

ته  ب  لاعه على الملف وتث مديد لا يتم إلا  بقرارٍ خط ي معل ل من النائب العام الإستئنافي الذي يصدره بعد إط  الت  
ابط العدلي في إطار الجريمة غير المشهودة )جناية أو  ؛ من جهةٍ أخرى، يحظ ر على الض  3مديد رات الت  من مبر  

يابة العام ة  إذ يقتضي أن ي صار  إلى ذلك بقرارٍ من الن    ، جنحة(، المبادرة إلى إحتجاز المشتبه فيه من تلقاء نفسه
ةٍ لا تزيد على   ةٍ مماثلة كحدٍ  أقصى لتصل إلى أربعة أي  ساعة قابلة    48وضمن مد  ام بناءً على  للتجديد لمد 

أن تكون معل لةً على غرار ما هو معمولٌ به بالنسبة للتمديد    التي لا يشترط في هذه الحالة  4موافقة النيابة العامة 

 
،  الإحتجاز بين الواقع والتشريع. وسام غي اض وراستي الحاج،  448و 447من هذا الرأي: دريد بشر اوي، المرجع السابق، ص 1

،  AJEM  ،2016الحقوق والعلوم السياسي ة والإداري ة وجمعي ة عدل ورحمة   دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، الجامعة اللبنانية كلية
 .  55ص 

 أصول محاكمات جزائية. 41لثانية من المادة الفقرة الأولى وا2
 أصول محاكمات جزائي ة. 42الفقرة الأولى من المادة 3

أوردت عبارة " إذا كانت الجريمة المشهودة من نوع الجناية" ولم تذكر حالة الجنحة المشهودة، إلا  أننا    42نشير إلى أن المادة  
مطبقة على الجريمة المشهودة بنوعيها )جناية وجنحة( لجهة إمكانية      تمديد   نؤكد على ما هو ثابتٌ فقهاً بإعتبار هذه الماد ة

الجزائي ة  . حاتم ماضي،  525مهلة الإحتجاز. )من هذا الرأي: فيلومين نصر، المرجع السابق، ص قانون أصول المحاكمات 
شرح قانون أصول المحاكمات  القهوجي،  . علي  152، ص2002، المنشورات الحقوقية صادر، الطبعة الثانية، بيروت،  اللبناني ة 
 .(  146، ص 2002، الكتاب الثاني، منشورات الحلبي الحقوقي ة، بيروت، الجزائي ة

 أصول محاكمات جزائي ة.  47الفقرة الثالثة من المادة 4



19 
 

المشهود. الجرم  قانون   في  في  عنها  المنصوص  القواعد  هذه  كانت  ما  إذا  الصدد  هذا  في  أصول   نتساءل 
المتعلق بحماية الأحداث    422/2002فالقانون    الحداثة،  بناني تسري على من هم في سن  المحاكمات الجزائي ة الل  

ٍ   المعر ضين للخطر يخلو  وأالمخالفين    34على الر غم من أن المادة    صريحٍ حيال مسألة الإحتجاز  من أي نص 
بها قبل    ، كما رأينا  ، منه فرضت التقي د  يقتضي عليهما  العامة والضابطة العدلية موجباتٍ معي نةٍ  على النيابة 

يقضي بتطبيق الأصول  الذي    من هذا القانون   31ة الماد    نص    لتحقيق مع الحدث؛ فهل ينبغي إعمالمباشرة ا 
 ؟ 422في القانون    في كل ما لم يرد عليه نص خاص المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية على الحدث  

إلى ل نستند  ؤال  الس  هذا  على  من  لإجابة  الثالثة  الأحداث   35المادة    الفقرة  حماية  قانون  أو  المخالفين    من 
  وقيف الإحطياطي للأشخاص الذين لم ث منعت الت  بحي ،  حقيق الإبتدائيالت    ضين للخطر، الواردة في إطارالمعر  

على أن   251من المادة    3إذا وجدوا في حالة البند    قاضي التحقيق إلا  من قبل    انية عشرة من العمرالث    وايتم  
ةٍ،   سة إجتماعي ةٍ خاص  بحسب     35وله سنداً للفقرة الأولى من المادة  يجري توقيفهم في هذه الحالة في مؤس 

الت  الظ   الأدل ة والحؤول دون هربٍ روف وحاجات  يقوده وسلامته والحفاظ على  ر    محتمل،  حقيق الذي  يقر  أن 
دة لتوقيف الأحداث وذلك في الجرائم    إحتياطي اً    الثانية عشرة من عمرهالذي أتم  توقيف الحدث   في الأماكن المحد 

ة  السالفة   35المعاقب عليها بسنة حبس على الأقل. على ضوء ذلك، نرى إجراء القياس على ما ورد في الماد 
ق إزاء  المت خذ  للإحتجاز  بالنسبة  الت  الذكر  مرحلة  في  الأو  اصرٍ  الن  حقيقات  قبل  من  العام  لية  والض  يابة  ابطة  ة 

ةً في ظل ثبات موقف الفقه والإجتهاد على    2ة العدلي   أصول صوص المتعل قة بالإجراءات و الن    ة تفسيرإمكاني  خاص 
بالن    لمحاكمات ا الحال  لما هي عليه  خلافاً  القياس  طريق  الموضو عن  الجزائي ة  للقوانين  يمتنع  سبة  حيث  عي ة 

 
لًا جزائي اً صرفاً كما هو الحال بالنسبة  1 ن ليس تدخ  فة الرعائي ة  إن تدخل القضاء في شؤون صغار الس  للراشدين، بل يت سم بالص 

ص المشر ع ال لبناني الباب الثالث من القانون   للأحداث المعرضين لخطر الإنحراف من أجل    422/2002والوقائي ة، لذلك خص 
إذا  -1ة: منه الحالات التي يعتبر فيها القاصر معر ضاً للخطر وذلك في الأحوال التالي 25، وحد د في المادة حمايتهم وإصلاحهم

ته أو سلامته أو أخلاقه أو ظروف تربيته.  إذا تعر ض لإعتداءٍ جنسيٍ  أو عنفٍ  -2و جد في بيئةٍ تعر ضه للإستغلال أو تهد د صح 
إذا وجد متسو لا أو مشر داً. يعتبر الحدث متسو لًا في  -3جسديٍ  يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي. 

وارع والمحلا ت إطار هذا القا نون إذا اعتاد إستجداء الإحسان بأي وسيلةٍ كانت. ويعتبر متشر داً إذا ترك مسكنه ليعيش في الش 
 العام ة أو لم يكن له مسكن ووجد في الحالة الموصوفة آنفاً.  

ابق، ص2  449من هذا الرأي دريد بشر اوي، المرجع الس 
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أنه من غير    ؛ ناهيك عن1الذي يحكم هذه الفئة من التشريعات   القياس عملًا بمبدإ شرعي ة الجرائم والعقوبات
فيما    ابطة العدلي ة والنيابة العام ة صلاحياتٍ وسلطات أوسع من تلك الممنوحة لقاضي التحقيقالممكن منح الض  

 يتعل ق بمسألة حجز الحر ية. 

ة التوقيف الإحطياطي، إذْ أن   من هنا يتبي ن ة الإحتجاز ومد    ه لا أثر لمفاعيل صغر سن  الجاني على صعيد مد 
ة الزمنية لهذه الإجراءات، وفي هذه الحالة وعملًا بنص المادة    يتناول بصورةٍ أو بأخرى   لا نص   أنه من    31المد 

المحاكمات  ين  422/2002القانون   قانون أصول  المنصوص عنها في  العادية  لتطبيق الأصول  العودة  بغي 
ساعة كحدٍ  أقصى على النحو الذي أوضحناه في مكانٍ سابقٍ،    48الجزائي ة؛ في نتيجة ذلك تكون مدة الإحتجاز  

اً  خلاف  ؛2بناني من قانون أصول المحاكمات الجزائي ة الل    108ة  ومدة التوقيف الإحطياطي خاضعة لنص الماد
غر    يؤث ر  بحسب الت عديل الأخير، حيث  ،لقانون الفرنسيل ة الز    على صعيدفيه    الع مرص  حجز الحري ة،  ل   منيةالمد 
  ؛ الثة عشرة من العمرساعة إذا كان الحدث بين العاشرة والث  تعد ى الإحتجاز فترة إثنتي عشرة  لا يجوز أن يف

إذا  وفتر  ساعة  والعشرين  الأربع  الث الالحدث    أتم  ة  و سن   عشرة؛ثة عشرة  السادسة  سن   يبلغ  الثماني    لم  وفترة 
القاصر   أتم  والأربعين ساعة في حال إرتكاب  أو جنحةً معاقباً عليها    الذي  العمر جنايةً  السادسة عشرة من 

أن تتعد ى  لا يجوز . في المقابل، 3ن ساعةً وإلا  كانت مدة إحتجازه أربع وعشري ،بخمس سنوات حبس وما فوق 
ة التوقيف الإحطياطي من قبل قضاء الت   هر إذا كان الحدث قد أتم السادسة عشرة من العمر وإذا  الش  حقيق  مد 

 
 .  1037، ص2001  صادر في التمييز،  11/10/2001تاريخ    224/2001محكمة التمييز الجزائي ة، الغرفة السادسة، قرار رقم  1

المجل د الأول، منشورات الحلبي الحقوقي ة، طبعة ثالثة جديدة   القسم العام، –بناني  شرح قانون العقوبات الل  محمود نجيب حسني، 
لة ومنق حة(، بيروت   . 136ص سنة الإصدار غير مذكورة، ن،لبنا –)معد 

سنة  لبنان،    –، منشورات الحلبي الحقوقي ة، بيروت  النظري ة العامة للجريمة  –  القانون الجنائي، الجزء الأولمصطفى العوجي،  
 . 297ص الإصدار غير مذكورة،

تها  108تنص المادة 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائي ة الل بناني على ما يلي: " ما خلا حالة المحكوم عليه سابقاً بعقوبةٍ مد 
ةً مماثلة كحدٍ  أقصى في حالة الضرورة  ة التوقيف في الجنحة شهرين قابلة للتمديد مد  سنة على الأقل، لا يجوز أن تتعد ى مد 

ما خلا جنايا وحالة  القصوى.  الإرهاب  وجرائم  الشامل  الخطر  ذات  والجنايات  ولة  الد  أمن  والإعتداء على  والمخد رات  القتل  ت 
ة التوقيف في الجناية ست ة أشهر، يمكن تجديدها لمر ةٍ واحدةٍ   الموقوف المحكوم عليه سابقاً بعقوبةٍ جنائي ةٍ، لا يجوز أن تتعد ى مد 

 بقرارٍ معل ل". 
3 Article 4, Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, Modifié par 

LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 94.  
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وتكون هذه المدة قابلة للتجديد مر ةً    عليها بسبع سنوات حبس على الأكثر،كانت الجريمة المسندة إليه معاقباً  
معاقباً عليها بأكثر من   جنحةً الجريمة المسندة إليه  إذا كانت  نماقبل قاضي التحقيق؛ بي  رارٍ معل لٍ منواحدةً بق

ة التوقيف الإحطياطي تكون سنةً كحد أقصى قابلة للتجديد مر ةً واحدحبس أو جنايةً    سبع سنوات ةً بقرارٍ فإن  مد 
ة الت وقيف  فإن م  إذا كان الحدث بين الثالثة عشرة والسادسة عشرة من الع مر  معل ل من قاضي التحقيق. أم ا د 

د مر ةً واحدلا تتعد ى  الإحطياطي   ة بقرارٍ معل ل من قاضي التحقيق، مع  الست ة أشهر في الجنايات، يمكن أن تجد 
حقيق من حيث المبدأ مذكرة توقيف بحق هذه الفئة العمري ة من  صدر قاضي الت  لا ي  في الجنح    ه الإشارة إلى أن  
 .  1بإجراءٍ بديلٍ وهو الوضع تحت الرقابة القضائي ة  عن ذلك يستعيض الأحداث، بل 

  في الفقرة الثانية   نتطر ق ابقة للمحاكمة الجزائية، يبقى أن  بعد التعر ف على مفاعيل عمر الجاني في المرحلة الس  
المحاكمات الجزائية، حيث  م  خلالمفاعيل  الإلى   الجانيرحلة  قانوني ةً   لعمر  المبادئ  هام ة على بعض    آثاراً 

   .الجزائي ة المطب قة أمام قضاء الحكم

 خلال مرحلة المحاكمةالمفاعيل :  الفقرة الثانية

عية للمحاكمات الجزائي ة أمام قضاء  المبادئ الرا  قبل إستعراض آثار العمر القانوني ة التي تنعكس على بعض  
في إرتكاب الجرم الجزائي.    وء على حالة إشتراك القاصر مع راشدٍ رورة بمكان أن نسل ط الض  ، من الض  حكمال

ر  د حق الإد عاء المباشري  الجاني يق  صغر سن    لقد ذكرنا في مكانٍ سابقٍ أن   م المراجع  أما  من قبل المتضر 
ة،الجزائية الم  يكون القاصر مشاركاً مع راشد في جرمٍ واحدٍ أو في جرائم    عندماإلا  أن  الأمر يختلف    ختص 
ر من هذه الجرائم تقديم دعواه المدنية المباشرة المحر كة للدعوى العام ة أمام  متلازمة،   فيمكن عندها للمتضر 

، 422/2002من القانون    33عى عليهم حدث، فسنداً إلى المادة  ة ولو كان بين المد  المحكمة الجزائي ة العادي  
في حال كان الحدث مشاركاً مع غير الأحداث في إرتكاب جريمةٍ واحدةٍ أو جرائم متلازمةٍ فيحاكم أمام ذات  و 

اشد سواءً كان هذا المرجع القضائي هو محكمة الجنايات أو القاضي  المرجع القضائي الذي يحاكم أمامه الر  
حقيق والمحاكمة أمام المرجع العادي  اشدين إلى إجراءات الملاحقة والت  فرد الجزائي، ويخضع الحدث مع الر  المن

المذكور، إلا أن  دور المحكمة العادية ينحصر هنا بتحديد نسبة الجرم إلى الحدث ومسؤوليته والوصف القانوني  

 
1Article 11, Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, Modifié par 

LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 94. 
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ة بحق الحدث، الإستماع  م حكم المحكمة العادي  ة على أن يعود لمحكمة الأحداث، بعد إنبراوالإلزامات المدني  
الى القول بأن نص المادة   2، هذا الأمر دفع البعض 1إليه وفرض التدابير والعقوبات بحسب ما يقتضيه القانون 

دون التمكن من تمحيص ظروف    " كموز عٍ آلي للعقوبات" من قانون الأحداث يظهر دور محكمة الأحداث    33
 حدث في إرتكابها. مة التي إشترك الالجري

، يمكن القول أن صغر سن  الجاني عند إرتكاب الفعل الجرمي بالإشتراك مع راشدٍ دفع المشر ع  في نتيجة ذلك 
إعتماد مبدأ   المحكمة    3" الثنائي ة الإجرائي ة" إلى  بين  الحدث وذلك عن طريق توزيع الإختصاص  في محاكمة 

ة إسناد الفعل الجرمي إلى الحدث  العادي ة وقاضي الأحداث المختص بحيث أن المحكمة الأولى تتول ى عملي  
المرتكب   الفعل  على  لإسباغه  إعتماده  الواجب  الجرمي  والوصف  الجزائي ة  مسؤوليته  وتحديد  عليه  المدعى 

على أن تقوم محكمة الأحداث بعد إنبرام حكم المحكمة العادي ة بحق الحدث بالإستماع إليه    ،ة المدني    والإلزامات
دابير التي تراها مناسبةً وفقاً للقانون؛ في صورةٍ أدق، يؤثر عمر الجاني القاصر في هذه  وفرض العقوبات والت  

ر العقوبة الجزائي ة أو التدبير الإحترازي على يد قاضي الحكم الذي   الحالة على المبدأ الجزائي الذي يلزم بأن ت قر 
ظروفها وتفاصيلها وإستجواب للمد عى   تابع القضية في مرحلة المحاكمة مع ما يتضمنه ذلك من غوصٍ في كاف ة

    م إجراءات المحاكمة. تاخت إعليه وإستماع للشهود وإدارةٍ للجلسات وللمرافعات قبل  

بالعودة إلى مفاعيل ع مر الجاني على بعض أهم المبادئ التي ترعى المحاكمات الجزائي ة، سنعالج في ما يلي  
الجاني على   الم أثر عمر  المرتبطة بشكل  المحاكمة(،  )مبدأ علا   حاكمةالمبادئ  ني ة المحاكمة ومبدأ وجاهي ة 

 . (ومبدأ قو ة القضي ة المقضي ة بالإضافة إلى المبادئ المرتبطة بموضوع المحاكمة )مبدأ التقاضي على درجتين

 
 . 237، ص 2004بيروت، ، طرق الطعن بالأحكام والقرارات الجزائي ةعفيف شمس الدين،   1
  الحكم   هذا   مستهل  في  هويته  المبي نة  ز.ع  القاصر   المتهم  تجريم ب...بالإت فاق  تحكم   العامة،  النيابة  ممثل   مرافعة  سماع  وبعد...  "

  أمام   مبرماً   الحكم  هذا  يصبح  أن  بعد  بشأنه  الأوراق  وبإحالة  عقوبات،  549/213  المادة  في  عنها  المنصوص  الجناية  بمقتضى
  المتعلق   422/2002  رقم  القانون   بأحكام  عملاً   بحقه  المناسب  التدبير   أو  العقاب  أنزال  الى  يصار   حتى   المختصة  الأحداث   محكمة

  ، 3، العدد2008، مجل ة العدل  9/8/2007تاريخ  الصادر في    241" محكمة جنايات بيروت، القرار رقم  .المنحرفين  بالأحداث
 . 1362ص

ابق، ص  2  . 460دريد بشر اوي، المرجع الس 
 . 471دريد بشر اوي، المرجع السابق، ص   3 
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 )أ(: أثر عمر الجاني على المبادئ المرتبطة بشكل المحاكمة:

  ، فرضه القانون تحت طائلة الإبطال. إجراءً جوهري اً من إجراءات المحاكمة  ني ة المحاكمة يعتبر مبدأ علاأو لًا:  
اس بدون تمييزٍ ليدخل  ي قصد به أن ت عقد الجلسات في صورةٍ علني ةٍ وأن تكون قاعات المحكمة مفتوحةً لعام ة الن  

 وى دون تمييزٍ أو تفضيلٍ عحتى يتوف ر أكبر قدر من التجر د ومراعاة حقوق الفرقاء في الد    ،إليها من يشاء منهم
 .  1نزاهتهاائي ة و حسن سير العدالة الجز ل  من شأنه أن يشك ل ضمانةً  ما

ر إجراء المحاكمة بصورةٍ سر يةٍ    إلا   جرائم  نتيجة لعدة عوامل منها ما يتعل ق بطبيعة الأن ه في بعض الأحيان ي تقر 
غ ر  ونوعها كقضايا العائلة أو دعاوى الزنا، ومنها ما يت ي ة  علانن  إذ أ  ، سن ه  عل ق بع مر الجاني وخصوصاً ص 

المحاكمة قد تسيء إلى الحدث وتعر ض مستقبله للخطر، فهي وسيلة تشهيرٍ غير مباشرة توسمه بوسم المنحرف  
تجري بصورةٍ سر يةٍ ولا يحضرها    محاكمتهجعل المشر ع  ،  ولذلك حرصاً على مصلحة الحدث  ت إدانته،ثب  قبل أن ت  

الحدث ووالداه وولي ه  الش  أو الش    إلا   الم سل م إليه والمد عي  المعتمد  خص  هود والمندوب الاجتماعي  خصي والش 
 . 2والمحامون وأي شخص ترخ ص له المحكمة بالحضور

ء تكريساً لما ورد  بناني جامبدأ علاني ة المحاكمة في القانون الل    هذا الأثر الذي ي خل فه ع مر الجاني القاصر على
ولي ة يكون لكل  طفلٍ  " أن ه  منها 2-40التي جاء في المادة و  1989لحقوق الط فل الصادرة عام   في الإتفاقي ة الد 

مانة المتعل قة بتأمين إحترام حياته   ة تماماً أثناء جميع  ي د عى بأنه إنتهك قانون العقوبات أو ي ت هم بذلك الض  الخاص 
   .  " مراحل الد عوى 

ي عتبر مبدأ وجاهي ة المحاكمة من المبادئ الجوهري ة التي تقوم عليها المحاكمة الجزائي ة؛ والمقصود بهذا    ثانياً:
المبدأ هو أن تتم إجراءات المحاكمة بحضور الخصوم وأن توضع جميع الأوراق المبرزة في هذه القضي ة قيد  

لاع إمكاني ة الإط    حق ه في  عوى ل  طرفٍ في الد  لك  ؤم ن، الأمر الذي من شأنه أن ي  المناقشة العلني ة من قبلهم
وحضور   هادات الم دلى بها وإعطاء ملاحظاته في شأنهاعلى الملف ومناقشة المستندات والأدل ة المبرزة والش  

 
الحسيني،    1 اللطيف  الأحداثعبد  محكمة  أمام  المت بعة  العدل  الأصول الإجرائي ة  مجل ة  في  منشورة  دراسة  العدد2011،   ،3  ،

 .  1038ص

  المادة 40 من قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعر ضين للخطر.  2 
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الخبراء الت   أو أحد  القانون    43إلا  أن  ما ورد في الماد ة    .1حقيقات والكشوفات المجراة من قبل المحكمة  من 
المتعل ق بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعر ضين للخطر ي شك ل إستثناءً على مبدأ وجاهي ة    422/2002

ة أن تستمع   امنة عشرة من الع مر منفرداً،   جاني لم يبلغ الث  لى كل  إ المحاكمة، فعلى محكمة الأحداث المختص 
مثول الحدث المد عى عليه أمام قاضي   نوني عندةٍ حتمي ةٍ عدم حضور المد عي أو وكيله القاصور وذلك يعني ب

أن ت عفي الحدث من حضور إجراءات المحاكمة كل ها أو بعضها بالذات إذا قد رت  كما يكون للمحكمة    ؛الح كم
التي تجن ب فيها المحكمة الأخير حضور جلسات المحاكمة أو بعضها إذا    ةأن مصلحته تقضي بذلك، كالحال

كان سيتخل لها عرضٌ لوقائع القضي ة أو لتقارير الخبراء الطب ية وغيرها التي من شأنها أن تمس  بمشاعر الحدث  
نفسي اً ما  تول د عنده إضطراباً  أن  أو وكيله عن، وي كتفى  2أو  أو وصي ه  إذا كانت  عندئذٍ بحضور ولي ه  أما  ه، 

  ق دماً بمحاكمته   دابير المناسبة بحق ه فيمكن للمحكمة أن تمضيمصلحة الحدث تقضي الإسراع في إت خاذ الت  
 ه بعد دعوته أصولًا.من ي مث له قانوناً في حال تغي بدون حضور من منفرداً 

 المحاكمة: بموضوع (: أثر عمر الجاني على المبادئ المرتبطة  ب)

درجتين  يعتبر  أو لًا: التقاضي على    ضمانات   من  ضمانةٌ  فهو  يالقضائ  ظامالن    في  ةم  هاال  المبادئ  من  مبدأ 
  محكمة   حكم  من  لمالظ    أو  قتناع لإ ا  بعدم إتاحة الفرصة أمام من شعر من الخصوم    مفاده   العادلة،   المحاكمة 

من حيث    لتعيد الن ظر فيه  أمامها   زاع طرح الن  عبر    ،هنصافإ   ب غية   لمحكمةٍ أعلى درجة   يلجأ  أنالد رجة الأولى ب 
القانون  حيث  ومن  المبدأ  عنوالط    ،الوقائع  لهذا  العملي ة  الترجمة  هو    مبدأ   يةأهم    تظهر  بالتالي  ؛بالإستئناف 

  قد   التي خطاءلأ ا بلتجن    عيالس    أجل  من  بتدائيةالإ   حكاملأ ا  لمراجعة الفرصة إتاحة  في  درجتين  على  التقاضي
  في   المساهمة  أجل  من  ذلك، كل  3الخطأ   عن  معصومين  القاضي  ضميرولا    العلوم  لا ف  المستطاع،  بقدر  تشوبها
 . وليةالد   تفاقياتلإ ا  أغلب بها  تنادي  التي العادلة  المحاكمة تحقيق

 
، منشورات زين الحقوقي ة، الطبعة الأولى،  مسيرة الأصول الجزائي ة من لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم النهائيراستي الحاج،  1

 .   424، ص2014
 .  465دريد بشر اوي، المرجع السابق، ص  2

3  "Ni la science ni la conscience du juge ne sont à l’abri d’une défaillance". (Jean Larguier, La 

procédure pénale, Que sais-je, Paris, 1996, p. 114(.  
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بالإستئناف  بناني مبدأ التقاضي على درجتين في نصوصه القانونية وجعل الحق  كر س المشر ع الل    في الواقع،  
منية و منها ما  ضمن شروطٍ معي نة منها ما يتعلق بالمهل الز    1محفوظاً أمام القضاء المدني والقضاء الجزائي 

ق في ما خص دعوى الحق العام عندما يكون المد عى هذا المبدأ لا يطب    يتعل ق بقيمة الد عوى وطبيعتها؛ إلا  أن  
ة  تناد إلى  ، فبالإسدون الثامنة عشرة من الع مرعليه   المتعل ق بحماية الأحداث    422/2002من القانون    44الماد 

 من هذا القانون )حالة إشتراك القاصر  33ة  ومع مراعاة أحكام الماد    ، المخالفين للقانون أو المعر ضين للخطر
ق المتعل ق بالد    رتكاب جرم جزائي(،مع راشد في إ عوى ي صدر قاضي الأحداث أحكامه في الد رجة الأخيرة في الش 

ة    وفقاً للأصول المنصوص عليها في  2العام ة، وتبقى هذه الأحكام قابلةً للط عن عن طريق إعادة المحاكمة الماد 
يات فتخضع للمراجعة أمام  ادرة في الجناا الأحكام الص  أم  . بناني ل  ال قانون أصول المحاكمات الجزائي ة من 328

في المقابل يبقى الشق المدني من الد عوى   محكمة الت مييز في الحالات المنصوص عليها في القانون العادي.
ة المذكورة أعلاه المقد   من القانون   مة أمام القضاء الجزائي خاضعاً لمبدأ الت قاضي على درجتين، فعملًا بالماد 
أمام محكمة الإستثناف في المهل ووفقاً  الإستئناف   المدني ة الإلزامات خص    في ما، تقبل الأحكام 422/2002

   . بنانيالل   الجزائي ة  المحاكمات أصولليها لمثل هذه الدعوى في قانون لأصول الإستثناف المنصوص ع

ي ستخلص   ذلك  كل   غرل  أن  من  عليه    ص  المدعى  لمبدأ  سن   حاجبٌ  درجتينأثرٌ  قضاء   التقاضي على  أمام 
 .  حصراً  في الجنح والمخالفات  في الشق المتعل ق بدعوى الحق العام الأحداث

 . كيفي ة تأثير ع مر الجاني على مبدأ قو ة القضي ة المقضي ة هذه الفقرة في نهاية  وضحيبقى أن ن  

هها تحقيقاً للعدالة  لا محل للجدل بأن  الن    ثانياً: ظام الأساسي للقضاء الجزائي يجعل من القاضي سي د الد عوى يوج 
لطات القضائي ة،  ومن أجل تفادي الأخطاء التي قد ت رتكب من قبل السُّ   ؛خصيوالش  الجزائي ة بجانبيها الاجتماعي  

ة طرق مراجعة ضد  الأحكام الجزائي ة، إلا  أن الإستقرار الق ضائي يتطل ب بأن يأتي يوم وتنتهي  أوجد المشر ع عد 

 
التقاضي على درجتين  1 القانون الجزائي    في الجنايات تجدر الإشارة هنا إلى أن مبدأ  غير مطب ق في مطلق الأحوال بحسب 

  لا الل بناني لأن المشر ع لم ينص على إمكانية إستثناف قرارات محكمة الجنايات، بل جعلها قابلةً للنقض أمام محكمة التمييز التي  
 .    قانون  محكمة لأنها قاضيالت   درجات من درجة تعتبر 

تسمح بإلغاء حكم أصبح مبرماً لإستنفاذ كاف ة طرق المراجعة، عادي ةً كانت أم إستثنائي ة،  إعادة المحاكمة هي إحدى الط رق التي 2
 (.  916أو لإنقضاء المهل دون الطعن به، إذا ما ألحق ضرراً بالشخص الملاحق. )فيلومين نصر، المرجع السابق، ص
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فيه الد عوى العالقة، بمعنى أن لا ي عاد البحث فيها بعد الحكم المبرم فيكتسب عندها الح كم ما ي سم ى بقو ة القضي ة  
أن  القضاء الجزائي قد فصل بموجب ح كم أو قرار    ئي اً بمعنى آخر، تعني القضي ة المحكوم بها جزا  .1المقضي ة 

ه القانون صلاحي ة الفصل فيها  نهائي، قاطع ء  ، ويكون من شأن هذا الحكم أو القرار إنهاومبرم، في قضي ةٍ ولا 
رة  الد عوى العام ة العالقة أمامه. إلا  أن ه وخلافاً للمبادئ القانوني ة   القضاء العادي ال تي تعتبر أن  يد    فيالمقر 

سلطةٍ    ةرم فيها بحيث لا يكون للمحكمة الجزائي ة أي  القاضي ت رفع عن القضي ة نهائي اً فور صدور الحكم المب
لقد    رقابي ةٍ على الأحكام التي تصدرها ولا أي مجالٍ لتعديل الح كم من ق بلها حت ى ولو غي رت قناعتها بشأنه،

ق بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعر ضين للخطر المتعل    422/2002من القانون    19ة  أتاحت الماد  
  للقاضي في مرحلةٍ لاحقة لإصدار الحكم الجزائي المبرم بحق الحدث، وبناءً على تقرير المسؤول عن الحدث 

بدل التدبير المت خذ بتدبيرٍ آخر أشد  أو أخف  منصوص عليه ي ست  حقيق الإجتماعي  والإستماع إليه، أنوعلى الت  
دها إن وجد في الأمر فائدةً.  في القانون المذكور، كما له أن ينهيه أو يعل قه بشروطٍ ي ح  د 

غر سن  الجاني  الن ص القانوني أهمي ةٌ كبيرةٌ،   لهذا  مبدأ أساسي  إحتوته  ؤد ي إلى تعطيل مفعول  ي  هنا  إذْ أن  ص 
هذا الأثر لعمر الجاني  ؛  قاضي الأحداث  من قبلادرة  لمدني ة والجزائي ة عن الأحكام الص  أصول المحاكمات ا

ولي ة   فلالثة بفقرتها الأولى من إتفاقي ة حقوق الط  ة الث  الماد  ينسجم مع ما جاء في   لجهة العمل على تأمين   2الد 
  3المصلحة الفضلى لمن هم دون سن الثامنة عشرة. 

، ننتقل في المبحث الثاني من  الجنائيالجزاء  بعد الت عرف على مفاعيل عمر الجاني على صعيد آلي ة فرض  
الجزائي ة الصادرة  والتدابير    المفاعيل القانوني ة التي يمكن للعمر أن ي خل فها على العقوباتهذا الفصل لدراسة  

 بل قضاء الحكم.  بحق الجناة من ق  

 

 

 

ابق، ص239.    1    فيلومين نصر، المرجع الس 
ولية لحقوق الط فل عام  2 قها في العام  1989صدرت الإتفاقي ة الد   .  1990ووافق لبنان عليها وصد 

  نجاة جرجس جدعون، المرجع السابق، ص 150.  3   
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 الجنائي الجزاء : المفاعيل لجهة جسامة الثاني مبحثال

إذا لم    الحر ية الفردي ة، ولذلكأهم الحقوق التي يتمت ع بها الإنسان وعلى رأسها  من شأنه أن يمس     الجنائيالجزاء  
ل إلى سلاح استبدادٍ قاسٍ ط بالض  ي ح   يعتبر مبدأ المساواة من أبرز   1لطات العام ة. في يد الس   مانات القوي ة، تحو 

الضمانات التي تكفل للجاني محاكمةً عادلةً أمام قضاء الحكم، ويعني هذا المبدأ أن نصوص القانون التي  
ر القانون عقاباً من أجل جريمة  تقر   ر العقوبات والتدابير تسري على جميع الأفراد دون تفرقةٍ بينهم، فإذا قر 

ع على كل من يرتكب هذه الجريمة؛ إلا  أن هذه المساواة هي مساواةٌ أمام القانون معي نة، فإن  هذه العقوبة توق
رها، ولكن ها لا تعني إلتزام القاضي   فحسب، أي مساواةٌ في الخضوع لنص القانون واستحقاق العقوبة التي يقر 

ل لكل   سلطة تقديري    ع من يرتكبون جريمةً معي نةً، فللأخيربذات العقوبة على جميم  حك  بأن ي   ة تتيح له أن ي فص 
مجرمٍ الجزاء الجنائي الذي يتناسب مع ظروفه، وهذا ما ي عرف بالتفريد العقابي. ومن هنا نقول بأنه إذا كان 

العقابي   أو التفريد  للمجرمين  بالن سبة  عنها  لا غنى  يصبح ضرورةً  فإن ه  البالغين،  للمجرمين  بالنسبة  مطلوباً 
ن من جهةٍ ثانيةٍ )الفقرة الثانية(.  ال)المنحرفين الأحداث من جهة   فقرة الأولى( والكبار في الس 

ة الفعل العقابي ة تجاه الأحداث : الفقرة الأولى  رد 

لا يتعد ى    من أفعال  ن عن إرتكاب الجرائم الخطيرة، وأن ما يقومون بهيعتقد الكثيرون أن  الأطفال والأولاد عاجزي
لطات المعني ة.  افهة التي لا تستحقالأمور الت   وء عليها وملاحقتها من قبل الس  غير أن  هذا الإعتقاد    تسليط الض 

، فقيود المحاكم ملأى بحوادث القتل والأذى  ولا الإحصاءات  غير صائب ولا يت فق مع الواقع ولا تؤي ده الإختبارات
كثيراً من الأضرار والخسائر  رقات الموصوفة والإحتيال والإغتصاب وغيرها من الجرائم التي تسب ب  البليغ والس  

 

طبعة ثالثة  المجل د الثاني، منشورات الحلبي الحقوقي ة، القسم العام، – بناني شرح قانون العقوبات الل  محمود نجيب حسني،   3
لة ومنق حة(، بيروت  .944ص  سنة الإصدار غير مذكورة،  لبنان، –جديدة )معد    
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مام محاكم الأحداث في لبنان في  الواردة أ  الي ملف ات الأحداثالت  وعلى سبيل المثال، نورد في الجدول  .  1والآلام
 .  2اصرين المخالفين للقانون ، بالإستناد إلى أعمار الق31/12/2018إلى    1/1/2018مختلف المحافظات، من  

 

 

 

 

يتبي ن أن   ، 2017 في العام قامت به مصلحة الأحداث في وزارة العدل بالإستناد إلى إحصاءٍ ذلك، إضافةً إلى 
رقة والمخدر ات والمشاجرات وحيازة الأسلحة ال تالأفعال الجرمي ة  أكثر   .   3ي ي ت هم الأحداث بارتكابها هي الس 

 
  غسان رباح، القصاص المجتمعي للأحداث المنحرفين، النشرة القضائي ة، 1993، عدد1، ص39.  1

الأرقام الواردة في هذا الجدول مستخرجة من الموقع الإلكتروني الر سمي لوزارة العدل في لبنان _ مصلحة الأحداث، ويمكن   2
 مراجعتها على الر ابط الت الي: 

http://ahdath.justice.gov.lb/Excel/Full%202018/w%2002.pdf  

 1/5/2020تاريخ الدخّول إلى الموقع: 
لبنان _ مصلحة الأحداث، ويمكن  الأرقام الواردة في هذا الجدول مستخرجة من الموقع الإلكتروني الر سمي لوزارة العدل في  3

 مراجعتها على الر ابط التالي:
http://ahdath.justice.gov.lb/Excel/Full%202017/t%2008.pdf  

 1/5/2020تاريخ الدخّول إلى الموقع: 

http://ahdath.justice.gov.lb/Excel/Full%202018/w%2002.pdf
http://ahdath.justice.gov.lb/Excel/Full%202017/t%2008.pdf
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دليلٍ على ضرورة   الجدولين خير  الواردة في هذين  الجرمي ة المرتكبة من قبل هذه الأرقام  بالأفعال  الإهتمام 
لبي ال ذي من شأنه أن ينعكس على المجتمع ككل.   الأحداث نظراً لخطورتها الكبيرة، وأثرها الس 

الح بالر غم من خطورة الجريمة التي يرتكبها الحدث والتي من شأنها أن تشك ل تهديداً وتلحق ضرراً بالص  إلا  أنه  
ائالعام،   الس  ي  من غير  البالغ.  غ  أن  إذا كانت عقوبة البالغ تنطوي بطبيعتها على إيلامٍ  عامل معاملة المجرم 

ل له نفسه المساس بأمن  ملموسٍ ومقصودٍ   ب غية إرضاء العدالة الت ي أهدرها الفعل الجرمي وردع كل  من تسو 
المحكوم به في وجه    الجنائين  الجزاء فإ ؛1المجتمع والأفراد، ومن ثم  تأهيل المجرم البالغ لحياةٍ مطابقةٍ للقانون 

وإصلاحه لإعادة   يقتضيه تهذيبهالحدث ينبغي أن ي خف ف من الإيلام قدر الإمكان، فلا يستبقي إلا  القدر الذي 
بالنسبة لمن هم دون الثامنة عشرة من    الجنائيالجزاء     الهدف المرجو منأن    هذا يعني  دمجه في المجتمع.

يؤد ي في أغلب الحالات إلى إستبعاد العقوبة إزاء    ال ذي   الأمر؛ أهيلالت هذيب والت  يكمن بصورةٍ أساسي ة ب العمر  
  2هذيب وهي في جوهرها تدابير تربوي ة. الت   الحدث المنحرف وترجيح تدابير

غر سن   المشر ع   إن ص  العمري ة، مفادها التدر ج في    عقابي ة  إلى إعتماد سياسة  الجاني دفع  بهذه الفئة  ة  خاص 
لحدث في مرحلةٍ مبكرةٍ من مراحل نظراً لأثرها المفسد على ا   ئي اً،مبدوإستبعاد العقوبات الجزائي ة،  المسؤولي ة،  

بناني الحدث من كل  ، أعفى المشر ع الل  ذلك ى أمراً ميسوراً. في نتيجة  العمر حيث يكون إصلاحه بط رقٍ أ خر 
تدابير إصلاحي ة وتهذيبي ة في مرحلةٍ ثانية،    مسؤولي ة جزائي ة في مرحلة الحداثة الأولى، ثم  رأى أن تطب ق عليه

كل ه بغية تجنيب الأحداث    ، ذلكعلى أن تنزل به عقوباتٌ مخف ضة في مرحلةٍ عمري ة تتقارب مع سن  البلوغ 
الجنائي  سنعرض في ما يلي تطو ر الجزاء    إنطلاقاً من هنا،  المنحرفين قدر المستطاع عواقب الجزاءات القاسية.

 . لحدث خلال هذه المراحل العمري ةالذي يمر  به ا 

ابعة بعد هي المرحلة ال تي لم ي :الأولى: المرحلة  (أ)  تم فيها القاصر سن  الس 

 

  1  فت وح عبد الله الشاذلي، أساسيات علم الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقي ة، بيروت – لبنان، 2009، ص 326
 .  94نجاة جرجس جدعون، المرجع السابق، ص 2
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جريم والعقاب هو إدراك الفاعل لعدم شرعي ة فعله وإقدامه على هذا  المبدأ الذي يقوم عليه الت  ن  من المعلوم أ 
الفاعل من    ، ويترت ب على ذلك الفعل عن وعي وإرادة ي عفى  فيها الوعي والإرادة  التي ي فتقد  الحالات  أن ه في 

غر  .  1المسؤولي ة الجنائي ة  ن في مرحلةٍ مومما لا شك  فيه أن  ص  التي تدل  على فقدان    عي نة يعتبر من الأسبابالس 
ن     بنانيومنها المشر ع الل    وحري ة الإختيار، هذا ما دفع معظم التشريعات  والوعي  الإدراك  غر الس  إلى إعتبار ص 

      المسؤولية.  قانوني ةً على إمتناع  قرينةً 

الث  إلى    بالإستناد ة  القانون  الماد  من  للقانالمتعل    422/2002رقم  الثة  المخالفين  الأحداث  بحماية  أو ق  ون 
ابعة من عمره موضع م لاحقة جزائي ة، فلا توقع عليه عقوبات،    المعر ضين للخطر،  لا يكون الحدث قبل سن  الس 

جنايةً أو جنحةً  كانت  اءً أديب مهما كانت ماهي ة الجريمة المرتكبة، سو كذلك لا توقع عليه تدابير الحماية أو الت  
ابعة، والعبرة بوقت إرتكاب  إلا  عند    عوى العام ة في وجههمن غير الممكن تحريك الد  ف  أو مخالفة،  ن  الس  إتمامه س 

 الفعل لا بوقت المحاكمة.  

إقامة  تجدر الإشارة هنا إلى أن  إعتبار الوعي منتفياً يقوم على أساس قرينة غير قابلة لإثبات العكس، فلا يجوز  
 .    2ليل على توافر الوعي، حت ى ولو إقتنع القاضي بتوافره، فليس له أن ينزل تدبيراً أو عقوبةً بحق الحدث الد  

ابع ع رضةً للملاحقة القانوني ة، وهذا يعني إنتقاله من مرحلة إنعدام الأهلي ة إلى  القاصر  يصبح    ةمع بلوغ سن  الس 
الإنتقال إلى مرحلة الأهلي ة الكاملة لا يتم  بصورةٍ مفاجئة، فالمنطق يقضي    ، إلا  أن  3مرحلة المحاسبة والعقاب 
، فتوخ ى  نصوصه القانوني ةفي    بصورةٍ تراعي ع مر القاصر. كر س المشر ع هذا الأمرأن يحصل ذلك تدريجي اً  

 قبل بلوغه سن  التمييز.  رتأى أن تكون ناقصةً بعد أن كانت م نعدمةً في إسباغ الأهلي ة على القاصر، وإالت درج 

 
 . 235لبنان، ص  –، منشورات الحلبي الحقوقي ة، بيروت  المسؤولية الجنائي ة  –الثاني  القانون الجنائي، الجزء  مصطفى العوجي،    1

المجل د الأول، منشورات الحلبي الحقوقي ة، طبعة ثالثة   القسم العام،  –بناني  شرح قانون العقوبات الل  محمود نجيب حسني،    2
لة ومنق حة(، بيروت       .678صلبنان، سنة الإصدار غير مذكورة،   –جديدة )معد 

ادسة، قرار رقم  2  المصدر قاعدة   . 04/2014/ 29صادر بتاريخ   168/2014محكمة التمييز الجزائي ة، الغرفة الس 
قمية )صادر في التمييز الجزائي( : "وبما ان القصر يكون مانع اسناد كلي في حال لم يتجاوز  بيانات صادر القانونية الر 

لى القاصر مسؤولية جزائية، ولكنها تكون ناقصة ويستفيد القاصر عندها القاصر السابعة من عمره. اما بعد هذه السن فتترتب ع
".    422/2002من مانع اسناد جزئي ضمن حدود ما اقره قانون الاحداث المنحرفين رقم   
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ة  في نتيجة ذلك،   ادسة بفقرتيهابالإستناد إلى الماد  ذي  ال    إن  الحدث،  422/2002الأولى والث انية من القانون    الس 
تكب جرماً جزائي اً بعد إتمامه سن  السابعة من الع مر وقبل بلوغه سن  الخامسة عشرة مكتملةً يتعر ض لإت خاذ  ير 

ة عقوبة  توقع عليه المحكمة أي  ولكن من غير الممكن في هذه المرحلة العمري ة أن    .الإجراءات القانوني ة في حق ه
، ويستعاض عن ذلك بتدابير  انت جنايةً أم جنحةً أم مخالفةً جزائي ة مهما كان نوع الجريمة التي إرتكبها، سواءً ك 

ة بالأحداث ن يكون قابلًا للإصلاح  غير في مثل هالص    ن  لأ   إصلاحي ة خاص  من جهةٍ، ناهيك عن الخطر  ذا الس 
جن بين المجرمين من جهةٍ أخرى.  الجسيم الذي يمكن أن يلحق به في حال وضعه في ا   لس 

 . هي بسن  الثانية عشرة غير مكتملةابعة وتنتالس   تبدأ بإتمام الحدث سن  :  انيةث  الالمرحلة : (ب)

ادسة   ة الس  رقم    للخطر  ضينالمعر    وأ  للقانون   المخالفين  حداث الأ   حماية ولى( من قانون  الأ فقرة  ال) تنص  الماد 
  عليه   فرض ت    ،الجرم  إرتكاب  بتاريخ  عشرة  انية الث    يتم    ولم   ابعةالس    الحدث  أتم    إذاعلى ما يلي: "    422/2002

  في  لومبال    يكتفى  ولا .  المخفضة  والعقوبة  أديبالت    عدا  ما   الخامسة ةالماد   في  عليها   المنصوص  دابيرالت    من  ي  أ
 . " الجنايات

ة الخامسة من هذا القانون،   الحدث في  على    تكون الت دابير الحصري ة ال تي يمكن أن تطب ق وبالعودة إلى الماد 
ن هي حدود   التالية: هذا الس 

هه قاضي  أي الت وبيخ الش    لوم:ال   - إلى القاصر المخالف للقانون بحضور   الأحداث المختص فهي الذي يوج 
ابعة من العمر ولم يتم  بتدبير   الإكتفاءلا يمكن مندوب الأحداث.  الل وم إذا إرتكب الحدث ال ذي أتم  الس 

ة الخامسة  إختيار   عندها  على المحكمةانية عشرة جنايةً؛  الث   تدبير آخر من الت دابير المذكورة في الماد 
 .المخفضة  والعقوبة أديبالت   عدا مامن هذا القانون 

وذلك لفترةٍ زمني ةٍ تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة يكون الحدث خلالها تحت رقابة    الوضع قيد الإختبار: -
جنحةً    دبير يسقط ح كماً في حال إرتكاب الحدث ضمن هذه الفترة المندوب الاجتماعي، علماً أن  هذا الت  

ة عليه من قبل قاضي الأحداث، على أن يأخذ القاضي  روط المفروضأو في حال مخالفة الش    أو جنايةً 
 في حق ه تدبيراً أشد. 
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مانة الأخلاقي ة  رعي أو أسرته شرط توف ر الض  أي تسليم الحدث إلى أحد والديه أو وصي ه الش    الحماية: -
تحت إشراف المندوب الاجتماعي. وفي حال عدم توف ر ذلك لعدم وجود أي منهم في لبنان أو عدم  

الأخلاقي ة، فيمكن تسليم الحدث إلى أسرة موثوق بها أو مؤسسة إجتماعي ة أو صحي ة معتمدة    الأهلي ة
ة، أو إلى غيرها إن لم تتوف ر فيها الإختصاصات المطلوبة.  1  من الوزارات المختص 

  هذا  من الغاية، و القاضي  بإشراف الاجتماعي المندوب مراقبة  تحت  الحدث وضع هي الحري ة المراقبة: -
 القاصر  سلوك  مراقبة  التدبير  هذا  يشمل  .المجتمع  مع  ائتلافه  وتسهيل  الحدث  صلاحإ  من  تالتثب    دبيرالت  

  ةوالاجتماعي    ةوالمعيشي    حيةالص    شؤونه  على   والاشراف  حيحالص    التوجيه  وتوجيهه  وعمله  وسيرته
 يحضر  وأن  تعليماته  جميع  ويتبع  الاجتماعي  المندوب  رشاداتإ الى يستمع  أن الحدث  على  . ةوالمهني  

 3  كل  القاضي  الى   الحدث   سيرة  عن  بتقرير  يتقدم  ، وعلى الأخير أنذلك  منه  طلب   كلما   مكتبه  الى
 2. سنوات خمس  الى سنة من المراقبة  الحرية ةمد  ، وتكون الأقل على أشهر

روفيه  العمل للمنفعة العامة أو العمل تعويضاً للضحي ة: -   حية الض   وبموافقة  الحدث بموافقة  القاضي يقر 
ر  عملاً   الحدث  يتم    أن دةٍ   زمني ة  مهلة  في  عام ةٍ   منفعةٍ   ذي  عملاً   أو  للمتضر    اعات الس    من  ولعدد  محد 

دها التي  اليومي ة  .الاجتماعي  المندوب شرافٳ تحت  وذلك  يحد 
ةٍ أدناها    يعد  هذا التدبير مانعاً للحري ة ويتم  الإصلاح:   - من خلال وضع الحدث في معهد الإصلاح لمد 

بالإضافة إلى تلقينه الد روس    ،والاخلاقي ة   والنفسي ة   الصحي ة  شؤونه   على  شراف يتم  الإ   ست ة أشهر حيث
وتدريبه على المهن وفقاً للن ظام ال ذي يرعى المعهد. يتمي ز تدبير الإصلاح بطابعٍ تقويمي  بحت باعتبار  
أن  الحدث ال ذي يخضع له يمث ل خطورةً محدودةً. والأصل في هذا التدبير أنه لا يستهدف إيلاماً عدا  

 
 .  761فيلومين نصر، المرجع السابق، ص   1

الموقع الإلكتروني الرسمي   حري ة، منشورة علىدراسة قامت بها مصلحة الأحداث في وزارة العدل حول الت دابير غير المانعة لل  2
 لوزارة العدل في لبنان، يمكن الإط لاع عليها على الر ابط الت الي: 

Freedom.htm-Procead-chart-http://ahdath.justice.gov.lb/file 
 1/5/2020تاريخ الدخّول إلى الموقع: 

http://ahdath.justice.gov.lb/file-chart-Procead-Freedom.htm
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أقرب إلى الن ظم المطب قة في معاهد    ة، فكان الن ظام ال ذي يفرضهالقدر المرتبط به حتماً بسلب الحري  
 .1عليم العام ة وكانت أساليب هذا الن ظام تربوي ةً خالصةً الت  

 . هي بسن  الخامسة عشرة غير مكتملةالثانية عشرة وتنت سن   الحدث  تبدأ بإتمامة: الث الثالمرحلة  :  (ج)

ة   ادسة )الفقرة الث انية( بالإستناد إلى الماد    للخطر  ضينالمعر   وأ  للقانون  المخالفين حداث الأ  حمايةمن قانون الس 
  تفرض   الجرم  إرتكابه   بتاريخ  عشرة   الخامسة  يتم    ولم  عمره   من  عشرة  انيةالث    الحدث  أتم    إذا: " 422/2002رقم  
  في   لوم بال    يكتفى  ولا   ضةالمخف    العقوبات   عدا   ما  الخامسة  ة الماد    في  عليها  المنصوص   دابيرالت    من  ي  أ  عليه

 . " الجنايات

ن، ي فرض عليه أحد التدابير ال   من هنا يمكن القول بأن    تي  الحدث الذي يرتكب جرماً جزائي اً في حدود هذا الس 
قبة أو العمل للمنفعة العام ة أو  أشرنا إليها أعلاه، أي الل وم أو الوضع قيد الإختبار أو الحماية أو الحر ية المرا

حي ة أو الإصلاح؛ ويضاف إلى ذلك تدبير  يمكن إنزاله بالحدث في هذه المرحلة    اً مانعاً للحر ية آخر اً  تعويضاً للض 
 العمري ة وهو التأديب. 

ةً بحق الحالتدابير الإصلاحي ة    يعتبر أكثرمعهد التأديب  الوضع في   صٍ يمتاز بنظامٍ  دث، فهو  شد   صارمٍ متخص 
ر في حالة الت مرد على التدابير الإصلاحي ة غير المانعة للحري ة أو الهروب من معهد في معاملة الأحداث  يتقر 

ة الت دابير  الإصلاح، أو بلوغ سن   رة في الحكم. إلا  المالثامنة عشرة دون أن تنتهي مد  بالر غم من أهم ية و  ،أن ه  قر 
في لبنان، من هنا يبرز  غير موجود  لحظة  ال  مازال حت ى    الر ائد في تصويب سلوك الأحداث،هذا المعهد ودوره 

ادسة من القانون  الت   ة الس  ة تطبيق الماد  على الأحداث في    422/2002ساؤل حول معرفة مدى جد ية وصح 
 2لا سي ما ما يتعل ق منها بمعهد التأديب.  لبنان

 

ابق، ص  743 و744.  1   محمود نجيب حسني، المرجع الس 
ابق، ص  393.  2    نجاة جرجس جدعون، المرجع الس 
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العمري ة المرحلة  هذه  ي  أيضاً   في  بالحدثلا  المخف ضة  العقوبات  إنزال  الت دابير    مكن  إحدى  بإختيار  وي كتفى 
دبير  ية التي ذكرناها سابقاً، ولقاضي الأحداث وحده الحق في إختيار الت  ة المانعة أو غير المانعة للحر  الإصلاحي  

 لجنايات. بالل وم في ا  كتفىالمناسب بصورةٍ تتناسب مع خطورة الفعل الجرمي المرتكب ومع حالة الحدث، ولا ي

ة الفعل العقابي ة تجاه الأحداث خلال الفترات الز منية المذكورة آنفاً، يبقى لنا أن نعلم ما   بعد الإط لاع على رد 
 التي تسبق مرحلة الر شد الجزائي.  المرحلة هو ح كم 

 تبدأ بإتمام الحدث سن الخامسة عشرة وتنتهي بسن  الث امنة عشرة غير مكتملة.    : المرحلة الر ابعة:(د)

رق الأوسط لمكافحة الجريمة    رأت حلقة أن     1953ال تي ع قدت في القاهرة عام    ومعاملة المسجونيندراسات الش 
مح له بالت حقق  الحدث متى جاوز الخامسة عشرة من عمره ي عتبر كأن ه وصل إلى درجةٍ كافيةٍ من الن ضج تس

،  ت شريعاتبناني إسوةً بغيره من الالمشر ع الل    ؛ إلا  أن  1من مدى مسؤولي ته، والأجدر أن ت طب ق عليه العقوبات العادي ة 
نضوجه    إكتمال  بالن ظر لعدم  محدودة الخطورة،ما تزال    ال تي  شخصي ة الحدث   العمري ة  مرحلةال  هذه  راعى في

 ناهيك عنالفكري  ولعدم إمتلاكه الإدراك والوعي  الكافي ين ال لذين يخو لانه الت حكم بالظروف والعوامل المؤث رة به،  
لت في شخصي ة الح  وإعادة إندماجه في المجتمع  إصلاحهسهولة   دث  لأن  عوامل الإجرام غالباً لا تكون قد تأص 

 في هذه المرحلة العمري ة.  

دة على الحدث، عقوباتٍ الإلى إستبعاد تطبيق  في هذه المرحلة مْر الجاني ع   يؤد يلذا  ال كالإعدام والأشغالمشد 
اقة المؤب دة أو المؤقت ة. خف ضةٍ  ، سلطة الإختيار بين تطبيق عقوباتٍ مترك للقاضي، في حالاتٍ معي نةٍ قد  و   الش 

 للقانون.أو إنزال تدابير م حد دة بحق الأحداث المخالفين 

تختلف باختلاف جسامة الفعل الجرمي الم سند  حلة من عمره معاملةً عقابي ةً  للحدث في هذه المر   ل حظ المشر ع 
للخطر رقم   المعر ضين  أو  للقانون  المخالفين  الأحداث  حماية  قانون  نص   فقد  ة    422/2002إليه،  الماد  في 

 
سة الجامعي ة الت دابير(  –المسؤولي ة الجزائي ة  -الإنحراف  دراسة مقارنة )عوامل    –الأحداث المنحرفون  علي محمد جعفر،  1 ، المؤس 

راسات والن شر والت وزيع، الط بعة الثالثة، بيروت   .  211 ص  ، 1996لبنان،  –للد 
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امسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة بتاريخ إرتكاب  السادسة، الفقرة الثالثة، على أن ه إذا أتم  الحدث الخ
، أي  من التدابير المنصوص عليها في المادة الخامسة  ة الجرائم ال تي لا تشك ل جنايةً الجرم، ي فرض عليه في كاف  

قوبات  من هذا القانون أو العقوبات المخف ضة. أم ا في الجنايات، فتفرض عليه التدابير المانعة للحر ية أو الع
بناءً على ذلك،    ستثناء الجنايات المعاقب عليها بالإعدام فتطب ق بشأنها العقوبات المخف ضة فقط.  المخفضة، بإ 

 ينبغي التمييز بين الجنحة والجناية: 

ي مكن للقاضي أن يفرض على الحدث في هذا العمر أي  من التدابير المذكورة في المادة  في الجنحة:   -
الل وم أو الوضع قيد الإختبار أو الحماية أو الحر ية المراقبة أو العمل    ،422/2002من القانون    5

حي ة   دابير غير المانعة للحرية(، أو الإصلاح أو التأديب )التدابير  الت  )للمنفعة العام ة أو تعويضاً للض 
 المانعة للحري ة(، أو أن ي نزل به إحدى العقوبات المخف ضة.  

في الجناية: على القاضي أن يفرض على الحدث في هذه الحالة إحدى الت دابير المانعة للحري ة لزاماً،    -
عقوبات المخف ضة، وهذا يعني أنه في حالة الجناية لا  أديب، أو أن ي نزل به إحدى الالإصلاح أو الت  

ر تدبيراً غير مانع للحر ية.    يمكن للقاضي أن ي قر 
ر عقوبة الإعدام للفعل الم رتك ب، فعندها  بالإضافة إلى ذلك، في حال كان قانون العقوبات الل   بناني ي قر 

على القاضي أن ي نزل بالحدث إحدى العقوبات المخف ضة لزاماً. بمعنى آخر، إذا كان للمحكمة الحري ة  
ت صبح ملزمةً بإقرار بالن سبة للجنايات أن تكتفي بالت دابير المانعة للحر ية دون العقوبات المخف ضة، فإن ها  

 1الم خف ضة في الجنايات الخطرة التي لحظ لها المشر ع عقوبة الإعدام.  العقوبات 

ة  من  15أخيراً لا بد  لنا من معرفة أثر الع مر على مقدار تخفيض العقوبات، وفي سبيل ذلك، نستند إلى الماد 
ة،  المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعر ضين للخطر. بموجب هذ  422/2002القانون   ه الماد 

 ي حكم على الحدث بعقوباتٍ مخف ضة وفق ما يأتي: 

 في المخالفات والجنح ت خف ض العقوبات الملحوظة في القانون بما فيها الغرامات إلى الن صف.  -

 
 .  764فيلومين نصر، المرجع السابق، ص    1
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اق ة المؤب دة، ت خف ض العقوبة إلى الحبس  - من خمس    1في الجناية المعاقب عليها بالإعدام أو بالأشغال الش 
 إلى خمسة عشرة سنة.  

يها الأدنى والأقصى إلى الن صف حبساً.   -  أما في الجنايات الأخرى ت خف ض العقوبة بحد 

غر سن  الجاني ع  أن نشير إلى موقف القانون الفرنسييبقى أخيراً   ة الجزاء الجنائي الذي  لى جساملجهة أثر ص 
ة من قبل القضاء المختص.  ي فرض على الحدث نجد    من قانون العقوبات الفرنسي، 122-8بالعودة إلى الماد 

للمساءلةأن ه   القاصر   لا يكون ع رضة  إلا   التربوي ة فقط  ؛2ينالممي ز   ينالقانوني ة  الت دابير  العقوبات    تطب ق  دون 
عشرة ولم يبلغوا سن   على الذين لم يتم وا الثالثة عشرة من العمر، أم ا القاصرين الذين أتم وا سن الثالثة الجزائي ة

، فمن الممكن إنزال العقوبات الجزائي ة بحق هم، شرط أن تخف ض مدة  العقوبة إذا كانت  الثامنة عشرة من العمر
ة، فإنها تخف ض  صف، أما إذا كانت عقوبة الجرم المرتكب هي الأشغال الش  مانعة للحر ية حت ى الن   اقة المؤبد 

بحق القاصرين،  الحكم ببعض العقوبات الفرعي ة    إلى ذلك، لا يمكنإضافةً  لتصبح عشرين سنة كحد أقصى.  
 كالمنع من دخول الأراضي الفرنسي ة والتجريد من الحقوق المدني ة.  

«S’agissant des mineurs de 13 ans la préférence éducative est absolue. C’est qu’en 

effet, ces mineurs ne peuvent se voir appliquer que des mesures éducatives. Quant 

aux mineurs de 13 à 18 ans, le tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs 

peuvent prononcer une peine à leur encontre en tenant compte de l’atténuation de 

leur responsabilité pénale. Si la peine encourue est une peine privative de liberté, la 

juridiction pour mineurs doit nécessairement faire jouer la réduction de peine de 

moitié. S’il s’agit de la réclusion criminelle à perpétuité, le mineur ne peut être 

condamné à plus de 20 ans de réclusion criminelle. En outre, certaines peines 

complémentaires, telles que l’interdiction du territoire français, l’interdiction des 

 
الوصف القانوني للفعل الجرمي لا يتغي ر إذا ابدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة أخف عند   تجدر الإشارة هنا إلى أن  1

 من قانون العقوبات الل بناني(  180بالأسباب المخففة أو الأعذار المخففة.  )المادة  الأخذ
 .  87 للمزيد ي رجى مراجعة: محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص

2 Article 122-8 du Code pénal français : « Les mineurs capables de discernement sont pénalement 

responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables… »  
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droits civiques, civils ou de famille, ne peuvent être prononcées à l’encontre d’un 

mineur.1»  

الن   عن  كثيراً  يختلف  لا  الفرنسي  المشر ع  موقف  أن   ال نرى  المشر ع  قبل  من  المت بع  القانون ل  هج  في  بناني 
ر بحق  الأحداث، فكلا المشر عين إعتمد  422/2002   تراعي  سياسةً عقابي ةً لناحية جسامة الجزاء الجنائي المقر 

د الحد  من خلال  هذه الفئة العمري ة خصوصي ة رة   في قدر المستطاع  من الت شد  العقوبات والت دابير الجزائي ة المقر 
 بحق هم عند محاكمتهم أمام القضاء المختص. 

ر بحق ه،   غر سن  الجاني على الجزاء الجنائي الم قر  في الفقرة الثانية    ننتقلبعد الت عرف على الأثر الذي ي خل فه ص 
ي فرض على  على الجزاء الجنائي الذي  قانوني أثرأي  الجاني   ن  ما إذا كان لكبر س للن ظر في  من هذا المبحث 

نب الط اعن  )الفقرة الثانية( عند إرتكابه فعلًا جرمي اً.  الس 

ة الفعل العقابي ة تجاه المسن ينالفقرة الثانية  : رد 

حة   مة منظ    ن  إ داً   نموذجي اً   أو  إفتراضي اً   سن اً   تحد د  لا   الدولي ة   الص    وتقاريرها   دراساتها  أغلب  في   نقرأ  إن ما  ،للمسن    موح 
 قاعدالت    بعد  ما  مرحلة  كون   ،عاماً   65  البلدان  معظم  في  يبلغ  والذي  قاعدالت    بسن    يتعل ق  المسن    تعريف  إرتباط  أن  

  إعتمدت   المت حدة  الأمم  أن  إلى  الإشارة   مع  المجتمع؛  من  ريحة الش    لهذه  وإقتصادي ةٍ   إجتماعي ةٍ   تقديماتٍ   تفترض 
ولي ة  قاريرالت    في  أيضاً   إنعكس  أمرٌ   وهو  إحصائي ةٍ   لإعتباراتٍ   عاماً   تينالس    عمر  معيار ادرة  الد  .  المنظ مة  عن  الص 

حية المسن ين ظروف واختلاف المجتمعات واقع ت غفل لا  الأخيرة هذه أن   إلا    في يستدعي امم   والإجتماعي ة الص 
  .2علمي ة  ومعايير والفيزيولوجي ة حيةالص   العوارض  بحسب تماماً  مختلفة عمري ة شريحة إعتماد الأحيان بعض 

 
1 Bernard Bouloc et Haritini Matsopoulou, Droit pénale général et procédure pénale, 20ème 

Edition, Sirey, 2016, p. 174 et 176.  
 

ن في لبنان  2 ن، تم  تنفيذ هذا العمل من قبل مشروع الحفاظ على حقوق كبار الس  ، مسح عام للتشريعات المتعل قة بكبار الس 
 من خلال منحة مقدمة من وزارة الخارجي ة الأميركية.   2016في العام  IDRAACمنظمة 
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دا، مع بعض الاستثناءات، سن    ال لذين حد  مان الاجتماعي  العمل والض  قانوني  إلى  لبنان يمكن الإستناد  في 
 . 1عاماً  64الت قاعد 

د  تشريعٌ   بناني ةالل    القانوني ة  المنظومة  كامل  في  يوجد  لا غير ذلك،     حقوق   يرعى  خاص   قانوني  نص    أو  موح 
 .  المجتمع في الفئة لهذه واضحٍ  تعريفٍ   إلى الوضعي القانون  يفتقد  اليوبالت   يخوخة،الش    مرحلة أو المسن ين

  القرارات و   الأحكام  منالمحاكم    إجتهادات  خلو  يعني  لا   لبنان  في  المسن ين  حقوق   يرعى  شامل  قانون   غياب  أن    إلا   
ما  .  الجزائية  وأ  المدني ة  الشؤون سواءً في    المجتمع،  من  ريحةالش    بهذه  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورة  ةتعل قالم

ن على جسامة الجزاء الجنائي.  هو أثر ك بر في هذه الفقرة من دراستنا نود  التركيز عليه    الس 

الجزاء الجنائي لكل جريمة جزائية في قانون  ومقدار الثابت والمعلوم أنه من غير الكافي تحديد نوع أصبح من 
إنما ينبغي لذلك أن يكون ملائماً لحالة كل مجرم    الهدف المرجو منه،العقاب  بناني حت ى يحق ق  العقوبات الل  

ة، ذلك لأن المجرم تختلف حالته باختلاف درجة أهلي ته للإختيار والخطأ وتحم ل المسؤولي ة من   وظروفه الخاص 
  تتطل ب ظروفٍ معي نة  جهة، وباختلاف درجة خطورته الإجرامي ة من جهةٍ أخرى. من هنا قد تقترن الجريمة ب 

رة قانوناً والنزول بها عن حد ها الأدنى المبي ن في الن ص الواجب التطبيتخفيف العقوب ق، وهذا ما ي عرف  ة المقر 
. هذه الأسباب هي ظروف يجب فيها على القاضي أو يجوز له أن يحكم بعقوبة أخف في  2بأسباب التخفيف 

رة للجريمة الذي يضعه القانون، وهي تنقسم  في القانون أو أدنى في مقدارها من الحد الأدنى    نوعها من المقر 
دها القانون على سبيل الحصر، توجب على القاضي في حال توافرها    وجوبي   إلى قسمين: أسباب تخفيف حد 

 .  3جوازي يكون فيها للقاضي سلطة إستنسابي ة في تقديرها   تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها كل ياً؛ وأسباب تخفيف

ن، يقوم الإ  ريحة التي ت عنى بتنظيم شؤون الكبار في الس  جتهاد القضائي  في ظل  غياب الن صوص القانوني ة الص 
ن أحد أبرز الأسباب التي تحث  القاضي ب  هذا المجال، إذ ي عتبر الت قدمبدورٍ فع ال في   على تخفيف الح كم    الس 

 
ة  55المادة  1  من قانون الضمان الاجتماعي الل بناني.   51من قانون العمل الل بناني والماد 
ها الأقصى كما قد تقترن    2 الواقعة الجرمي ة بظروفٍ غير عادي ة توجب تغليظ الجزاء على الجاني وتستدعي رفع العقوبة عن حد 

 الوارد في الن ص القانوني وهذا ما يعرف بأسباب التشديد. 

سة الجامعي ة للدراساتالوسيط في شرح قانون العقوبات "القسم العام"سمير عالية وهيثم سمير عالية،    3 والن شر والت وزيع،    ، المؤس 
 .  549، ص 2010لبنان، -بيروت ،الط بعة الأولى



39 
 

نب  الط اعن عن الجاني وقد يصل التعامل مع هذه الفئة من الجناة في بعض الأحيان إلى حد الحكم بوقف    ،الس 
ادرة في حق هم من قبل المحكمة.   الجزائي ة  تنفيذ العقوبة   الص 

  ين اعنط  ال ص  اشخالأ   بناني ة بإدانة أحدة التمييز الجزائي ة الل  في دعوى مطروحة أمام محكمق ضي في هذا الإطار  
ن ة    (1934)مواليد    بالس  الماد  الأسناد    670بجرم  تتناول  التي  الأمانة  )إساءة  الل بناني  العقوبات  قانون  من 

ة شهرين؛ بعقوبة  أركان الجرم وثبوته، والحكم عليه لة(، ذلك بعد توافروالأشياء المنقو  إلا  أن ه نظراً    الحبس لمد 
الى شهر واحد حبساً، ووقف تنفيذ عقوبة الشهر  تخفيف العقوبة على الأخير إرتأت المحكمة   لكبر سن  الجاني 

في مهلة أربعة أشهر من تاريخ هذا    في متن القرار وذلك  ة المحددةالمدني    الإلزاماتحبساً في حال أداء ودفع  
 .1عقوبات  169/170عي في خلالها، وذلك سنداً للمادتين صالح مع المد  القرار المبرم، أو الت  

ن عل بشكلٍ رئيسي دون   جتهادات المحاكم مة الجزاء الجنائي في لبنان يتجل ى في إ ى جساإذا كان أثر ك بر الس 
  إلى   البعض منهاسار   ، حيثن  الوضع مخالف في العديد من الد ول العربي ة والأجنبي ة نصوص الت شريع، إلا  أ

ة بعض العقوبات  الت خفيف إذا كان المحكوم عليه مسن اً جاوز   الجزائي ة  بصورةٍ صريحةٍ في الن صوص   من حد 
تين.  2الس 

ت الماد   يقضي من يحكم عليه بعقوبة  " على أنه    1937من قانون العقوبات المصري الصادر عام    15ة  فقد نص 
جون تين من عمرهم ومن الن  ذين جاوزوا الس  الأشغال الشاق ة من الرجال ال   ساء مطلقاً مدة عقوبته في أحد الس 

 3." ةالعمومي  

تين من  ة السعودي ة المسن الذي جاوز الس  كسوريا والمملكة العربي    الأخرى   ةول العربي  بعض الد    بدورها أفادت
  1971قوانين العفو العام التي تصدرها بين حينٍ وآخر. فقد نصت قوانين العفو العام الصادرة في سوريا عام  

 
المصدر قاعدة بيانات صادر القانونية    24/04/2008، صادر بتاريخ  81محكمة التمييز الجزائي ة، الغرفة السابعة، قرار رقم  1

قمية )صادر في التمييز الجزائي(  .  الر 

راسات الأمنية،  الجرائم التي ترتكب من المسن ين أو عليهمدور الطب الوقائي في  محمد رياض الخاني،    2 ، المجل ة العربي ة للد 
   . 69ص، 1988المملكة العربي ة السعودي ة، 

 .  2018 سنة  تعديلات لآخر  طبقاً  1937 لسنة 58 رقم المصري  العقوبات قانون  3
 للمزيد من المعلومات يرجى تصف ح الن سخة الإلكتروني ة من قانون العقوبات المصري على الر ابط التالي:   

pdf.html-egypte-l3o9obat-https://www.coursdroitarab.com/2018/01/qanon    

https://www.coursdroitarab.com/2018/01/qanon-l3o9obat-egypte-pdf.html
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صدور هذه القوانين إذا كان المحكوم عليه مسن اً  عن الجرائم المرتكبة قبل    على العفو  1985وعام    1978م  وعا
جاوز سن السبعين من العمر. ونصت الفقرة الثانية من أمر العفو الصادر في المملكة العربية السعودي ة بتاريخ 

تين من  على إطلاق سراح الس    1982حزيران من عام    24 جناء المحكوم عليهم البالغين سن الخامسة والس 
 1أعمارهم.

السوري الصادر عام  وعلى   المحاكمات المدني ة  قانون أصول  ٍ   1953صعيدٍ آخر فقد خص   المسن ين بنص 
مثل تعويض  الحقوق  إستيفاء بعض  لتأمين  الإكراهي  بالحبس  يسم ى  ما  أو  التنفيذي  بالحبس  متعل ق  خاص 

الحبس التنفيذي ينقضي  منه على أن    445الأضرار المتول دة عن جرمٍ جزائيٍ  فنصت الفقرة الثالثة من المادة  
 2إذا بلغ المحكوم عليه السبعين من العمر. 

ة   ت الماد  اقة    1983من قانون العقوبات الموريتاني الصادر عام    64ونص  على أنه لا ي حكم بعقوبة الأشغال الش 
ض   هاتان العقوبتان المؤب دة أو المؤقتة على أي شخص يبلغ من العمر ست ين عاماً كاملةً وقت الحكم وتعو 

 3. بالحبس

فرض الجزاء الجنائي، في كل المراحل التي يمر بها الملف  بعد الت عرف على مفاعيل عمر الجاني على صعيد  
الجزائي من لحظة وقوع الجرم حت ى الحكم المبرم البات بالد عوى، ننتقل في الفصل الثاني من هذا القسم لمعالجة  

سات العقابي ة على مختلف أنواعها.   مفاعيل عمر الجاني على صعيد تنفيذ الجزاء الجنائي   داخل المؤس 

 

 

 
ابق، صمحمد رياض الخاني  1  .  70، المرجع الس 
ة 2 وري  المدني ة المحاكمات أصول قانون  من 445 الماد   2016  سنة 1 رقم  القانون  بموجب المعد ل الس 

ة نص مراجعة يرجى  المعلومات من للمزيد     :التالي الر ابط على المذكورة الماد 
https://drive.google.com/file/d/0BwGZXHULLfhWd3NJYUpGRmVPUlk/view 

 المتضمن القانون الجنائي. 1983يوليو  9بتاريخ  83-162من الأمر القانوني رقم  64المادة 3
ة نص مراجعة يرجى المعلومات من للمزيد  http://cmrim.com/?p=303 :التالي الر ابط على المذكورة الماد 

 

https://drive.google.com/file/d/0BwGZXHULLfhWd3NJYUpGRmVPUlk/view
http://cmrim.com/?p=303
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 الجنائيالجزاء مفاعيل عمر الجاني على صعيد تنفيذ   ل الثاني:الفص

بناني، حكم القانون على الجاني، ويضرب بمطرقته،  عب الل  عندما ينطق القاضي عن قوس المحكمة، باسم الش  
في مسيرة الملف    جديدةٍ    عن بدء مرحلةٍ معلنةً   سات العقابي ة المؤس  ع القيد على المحكوم عليه، وتفتح أبواب  يوض  

 الجزائي وهي مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي.  

 العصور،  مر    على  وتغي رت  تطو رت  خاص   بشكل  والجزاء الجنائي  عام  بشكلٍ   ةالجزائي    ياساتالس    أهداف  ن  إ
.  البشرية  كرامته  واحترام  كإنسان  بحقوقه  المناداة   بعد  المجرم  شخصية  لىإ   المجتمع  نظرة  ختلافإ  نتيجة  وذلك

  من  لتمكينها المؤهَّلة  ساتهامؤس    لها كما  ةالعلمي    أصولها  لها   إجتماعي ٍ   تأهيلٍ  وسيلة  اليوم  الجزاء الجنائيي عتبر  
   .أهدافها تحقيق

  ولهذا   فيه،   الأمن  حفظ  وتجاه   الإجرامي  لوكوالس    ةالجرمي   اهرةالظ   تجاه  تهمسؤولي    المعاصر  المجتمع  أدرك  لقد 
  فسد  ما  إصلاح لى وإ الإجرام أسباب  على  القضاء لى إ  تهدف  تي ال    والخطط  رق الط   ستحداث إ على  عمل بب الس  

  القابعين   عليهم   المحكوم  مع  ةخاص    ةعقابي    معاملة  أساليب  ات باع   كان  الخطط  هذه  وأهم  سلوك،  من  الفرد  لدى
سات العقابي      .ةداخل المؤس 

سات  هذه داخل  تفرض معاملةً متمي زةً   عمر الجاني أحد أبرز الأسباب التي  يشك ل للوضع   ذلك بالن ظر  ،المؤس 
حي قيق الذي يمكن أن  البيولوجي والص  ،  من جهة  م عليهم نتيجةً لتقد مهم في العمربعض المحكو ه  يتواجد في  الد 

أثناء تنفيذ  تناسب ظروفهم  تقديماتٍ وتسهيلاتٍ  الجنا   فيستفيدون من    لدق ة نظراً    ، من جهةٍ أخرى و   ،ئيالجزاء 
الحداثة القاصرين مرحلة  الجرمي ة خلالها من قبل  الأفعال  الذيوخطورة إرتكاب  الحدث    ، الأمر  قواعد  بيفيد 

ن من  ي فيها ما يحتاج إليه صغير الس  ة لتنفيذ العقوبة أو التدبير الإحترازي المحكوم به، وهي قواعد روع  خاص 
   (.المبحث الأول)  البالغ المحكوم عليه بالعقوبة ذاتهام عاملةٍ عقابي ةٍ تختلف عن معاملة 

الإطار  فمن المسل م به في هذا    يطرح عامل العمر إشكالي ة تتعل ق بالأهداف المرجو ة من الجزاء الجنائي،  كما
العقاب أهداف  الواسع  ،أن  الى زمن   ،بمفهومه  الإنساني وصولًا  العصور والفكر  تغي رت وتطو رت مع تطو ر 
حقير والإنتقام والقصاص وجعل الجاني  الإيلام المقصود بذاته والت    منه  جوهرال سان، فقد كان  المناداة بحقوق الإن

حصلت التي  الثورات  بعد  ولكن  لغيره،  الجنائي  تطو رت    ،عبرةً  الجزاء  اأهداف  لتأهيل  تسعى  لمجرم  فباتت 
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هذا ما يدفعنا إلى    ة مدروسة؛يب معاملة عقابي  وإصلاحه وإعداده للإندماج في المجتمع من جديد من خلال أسال
من الممكن    كانفإذا    بعض الفئات العمري ة،  علىالمعاصرة للعقاب    هذه الأهدافإنطباق  عن مدى  تساؤل  ال

ن،  ، خصوصاً صغارللبعض  تحقيق  إلا  أن   ،  جتماعيالإ من عملي ة الإصلاح والت أهيل    الإستجابة والإستفادة   الس 
يشك ل ك بر    من الممكن أن  بعض الفئات الأخرى، خصوصاً المسن ين، حيث    قد لا يتناغم معهذه الأهداف  

ن عائقاً أمام عملي ة إعادة الإندماج في المجتمع.   .  المبحث الثاني() الس 

 ة سات العقابي  عمر الجاني: مصدرٌ لامتيازاتٍ خاصة لناحية المؤس    :ولالأ  مبحثال

إلى   نقل الأخير  المحكوم عليه، يتم  المختص بحق  القضائي  المرجع  الجزائي المبرم عن  القرار  بعد صدور 
سة العقابي ة بهدف تنفيذ الجزاء الجنائي الصادر بحق ه المجتمع.    نتيجةً لمخالفته قواعد القانون الر اعية لأمن  المؤس 

سة العقابي ة" لعبارة  إلا  أن   جون واسع  مفهومٌ  " المؤس  لذلك سنتطر ق أولًا لدراسة المفهوم  فقط،  لا يجب حصره بالس 
سات  القانوني داخل  الد ور الذي يلعبه ع مر الجاني    )الفقرة الأولى(، لننتقل بعدها لمعرفة  ي ة وتطو رهاالعقاب  للمؤس 

سات  )الفقرة الثانية(.  خلال مرحلة تنفيذ القرار الجزائي  هذه المؤس 

ساتالفقرة الأولى  العقابي ة:    : الإطار القانوني للمؤس 

  إعادة  لىإ  اميةالر   جتماعيالإ   أهيلالت   اتتقني   ضمنه  قتطب   ذي ال    الواقعي الإطار تشك ل ةالعقابي   ساتالمؤس   ن  إ 
جن على أنواعه،  واسع  ةالعقابي    ساتالمؤس    مفهوم  ليم.الس    ريقالط    لىإ   المنحرف   بل أيضاً   ،  يشمل ليس فقط الس 

البة لها  أديب، إضافةً إلىمعاهد الإصلاح ومجالس الت   التي    الوسائل البديلة عن العقوبات المانعة للحري ة أو الس 
 أو مهني ٍ  زام بعملٍ إجتماعي ٍ كالمراقبة الإجتماعي ة والإختبار القضائي والإل  تشهدها القوانين الجزائي ة المعاصرة،

  دوات التوجيهي ة الإلزامي ة معي ن ذي فائدةٍ إجتماعي ةٍ وأندية الشباب ومعسكرات الت دريب على الخدمات العام ة والن  
جن والإصلاح  والعمل للمنفعة العام ة والأساور الإلكتروني ة سات    وما شابه من بدائل عن عقوبة الس  في مؤس 

  1مغلقة أو شبه مفتوحة. 

 

 
سات العقابي ةمصطفى العوجي،   1 ، ص  2018لبنان،   –، منشورات الحلبي الحقوقي ة، بيروت التأهيل الاجتماعي في المؤس 

12 . 



43 
 

ع  سة العقابي ة: مفهوم موس   )أ(: المؤس 

  أهيلية والت    والعلاجية  ةالإصلاحي    دابيروالت    العقوبات  ضمنه   ذ تنف    نظامٍ   عبارة عن  ة العقابي    سة المؤس  يمكن القول بأن   
  أهيل الت    راية   تحت  صلاحياتها،  إليهم  تمتد    الذين  المنحرفين  بحق   المختصة  الهيئات  أو  المحاكم  تتخذها   التي

مختلفة تبعاً لإختلاف كل  غايته واحدة إن ما أساليبه  ،  ساتالمؤس    لهذه  المشترك   الهدف   لي شك    الذي  جتماعيالإ 
سة.    مؤس 

سة   ع للمؤس  العقابي ة كل الأنظمة العقابي ة المطبق ة بحق المحكوم عليهم بعقوباتٍ  بمعنى آخر، يشمل المفهوم الموس 
سة العقابي ة ترد بمعنى الن ظام  جزائي ةٍ  عن مجموعة عناصر   كنايةهو  و   ،système، فكما أشرنا، إن  عبارة المؤس 

محد دة. أهدافٍ  لتحقيق  معي ن  أداء  ذات  وحدةً  بينها  ما  في  تؤل ف  وبشري ة  ية  توسنداً    ماد  المفهوم  شك ل  لهذا 
ره  ة ال تيالجنائي    اتالجزاء سة  القاضي الجزائي بحق    ايقر  المحكوم عليه، وبكاف ة أنواعها حلقاتٍ مرتبطةٍ بالمؤس 

 1ل  منها نظامها المستقل ال ذي يرعى بنيتها الأساسي ة وهيكلي تها. العقابي ة ككل، حت ى ولو كان لك

سات  وبالت    ظرة الى سلب الحرية،أد ى الى تغي ر الن    تطو ر أساليب تنفيذ الجزاء الجنائيإن    الي إلى تطو ر المؤس 
ة سلب الحري   بحيث تضمن إلى أبعد حد  العقابي ة، ة يخضع المحكوم  تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه. فخلال مد 

سة عليه لبرنامج يتضم ن مجموعة من الأساليب التي   ي  تي تؤد  ة، وال  العقابي    ي شرف على تنفيذها موظ فو المؤس 
 .  عقابياً ف على كيفية معاملته في نهاية المطاف الى تأهيل المحكوم عليه، أي أن  تأهيل هذا الأخير يتوق  

سات العقابي ة له إيجابي ات كثيرة تنعكس   التطو ر أن  ومم ا لا شك فيه  حق بالمؤس  ياسة الجنائ ي ة التي   اللا  على الس 
المشر ع ككل، ومن   تفادييعتمدها  العقوبات    أبرزها  أثبتت عدم جدواها في علم العقاب  مخاطر بعض  التي 

ة،على سبيل المثال العقوبات الس    ، ومنها الحديث م رتكب    ض المحكوم عليه فهي تعر    البة للحر ية القصيرة المد 
جن عند غان ي  ة لذلك أتيجة الحتمي  رة، فتكون الن  لمساوئ الإختلاط بمجرمين أكثر منه خطو   جنحة بسيطة در الس 

دية في تأهيل المحكوم  عقوبات غير مجهذه ال  ن  ورة من اليوم الذي دخل فيه. كما أكثر خطانقضاء عقوبته وهو أ
فلا تتحقق تبعاً    أهيلي يقتضي وقتاً أطول مما يمكن أن توف ره هذه العقوبات،ن تنفيذ البرنامج الت  عليه، ذلك أ

 
ابقالمرجع مصطفى العوجي،   1  .  27 ص ،الس 
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للحرية  المانعة  العقوبة  الس    .1لذلك أغراض  اعتمدت  الحرية قصير الأمد،  ياسات  لذلك ولتجن ب مساوئ سلب 
تنف ذ خارج المؤس    اً العقابي ة خ طط المحكوم عليه مخالفة أو جنحة  سات العقابي  وعقوبات بديلة  ة عندما يرتكب 

ة طويلة، بشرط أن يكون   ر أو معتاد على الإجرام؛ ومن جملة العقوبات  بسيطة لا تستلزم الحبس مد  غير م كر 
ةالبعن العقوبات الس    من خلالها  يمكن الإستعاضةالتي    الأكثر فعالي ة  البديلة العمل للمنفعة    ،ة للحرية قصيرة المد 

 .  ةر الإلكتروني  العامة والأساو 

من    ىالأول  هي  خطوة في    حديثاً بناني أقر  عقوبة العمل للمنفعة العام ة  إن  المشر ع الل  إلى    هنا   تجدر الإشارة
يابية سبق وناقشت  الن   الإنسان  حقوق  لجنة  غم من أن  العقوبات البديلة على الر   ب عادةً غي  ت   ، إذ 2لبنان  في انوعه

ة مقترحات متعل   ولية وحقوق الإنسان، لكن  قة بوضع عقوبات بديلة تواكب تطو ر العصر وتراعي المعايير الد  عد 
يستفاد من أحكام قانون العمل للمنفعة    .قوانين تبصر الن وراشات والمقترحات إلى  للأسف لم تصل هذه النق

  لدى   انيالمج    جتماعيالإ   العمل  بعقوبة   الأساسية   العقوبة  استبدال  للمحكمة  كرار،الت    حالات  غير  في العام ة بأنه  
  لائحة   بموجب  دةالمحد    بحالر    ىتتوخ    لا   التي  اتالجمعي    أو  سات المؤس    إحدى  أو  العام  القانون   أشخاص   أحد

  نة الس    تتجاوز  لا   ةلمد  التكديري؛ والحبس    الحبس  ، ذلك في حالةةجتماعي  الإ   والشؤون   العدل  وزيري   عن  تصدر
 القانون   بموجب المخففة العقوبات  تطبيق  بعد  أم  خفيف،الت   بعد  أم   أساساً  بها  ق ضي  إذا   الشائنة   غير  الجنح  في
 المحكومون وفي حالة    ؛للخطر  ضينالمعر    أو  للقانون   المخالفين  الأحداث  بحماية  المتعلق  422/2002  رقم

 3. ةإضافي    بغرامة أو السجن بدل بغرامة

الإلكتروني ة    بديلةٍ  أم ا الأساور  بدلاً الس    مفادها أن  فكعقوبةٍ  المنزل  ،  حبسمن ال   جين يقضي فترة عقوبته في 
بجهازٍ ويزوَّ  منزله  بالس  مت    اسٍ حس    د  في  صل  يرتديها  التي  القلادة  أو  يبتعد  وار  أو عرقوبه، وعندما  معصمه 
الجهاز مسافة  الس   دةجين عن  الجهاز فوراً ي    محد  بتتب    رسل  تقوم  التي  لقوات الأمن  الجهاز  إنذارات متتابعة  ع 

هذه العقوبة البديلة   .ليواجه العقوبة المنصوص عليها في القانون حبس  وتقبض عليه، وتعيده إلى ال جينّ  والس
؛ شأنها  في لبنان فهي غير  موجودةالد ول الأوروبي ة والعربي ة المتقد مة رقمي اً، أم ا   انتشرت بكثرة في العديد من

 
 .  437، ص 2009فت وح عبدالله الشاذلي، أساسي ات علم الإجرام والعقاب، منشورات الحلبي الحقوقية،   1
 . 7/2019/ 9تاريخ  138قانون استبدال بعض العقوبات بعقوبة العمل الاجتماعي المجاني رقم   2
   .بعض العقوبات بعقوبة العمل الاجتماعي المجانيالمتعل ق باستبدال  9/7/2019تاريخ  138المادة الأولى من القانون   3
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سات العقابي ة التي أشرنا إليها ع فبالر غم من التطو ر    ،ند توضيح مفهوم هذا الن ظامشأن الكثير من حلقات المؤس 
سات    شيوعاً ورة الأكثر  الص  جون تمث ل  ّ  ذي تشهده علوم القانون الجنائي، تبقى السالكبير ال   وتطبيقاً ضمن المؤس 
سة  ، ذلك بالر غم من المحاولات العديدة التي بذلت وتبذل  العقابي ة جني ة، إلا  أن هذه  للإستغناء عن المؤس  الس 

سة بأنها ضرورة لا بد  منها بالن ظر    المساعي الوقائي ة  للوظائف  لم تصل إلى درجة إغلاقها، فلقد أثبتت هذه المؤس 
المجرمين بها تجاه فئات معي نة من  تقوم  التي  القويم عبر    والإصلاحي ة  الط ريق  إلى  إعادتها  لمحاولة  تمهيداً 

 البرامج التربوي ة والتأهيلي ة.  

سة العقابي ة  جن: الصورة الأكثر شيوعاً للمؤس   )ب(: الس 

جن وظيفةً   للس  أن  المعلوم  الإ عقابي ةً من  إلى وظيفته  إضافةً  والع ،  فصلاحي ة  كيانٍ  لاجي ة،  جن عبارة عن  الس 
ية والبشري ة ووظائفه وأساليب أداء هذه الوظائف، كما له مجتمعه   سي له نظامه وهيكلي ته وعناصره الماد  مؤس 
سة،   المؤس  لنفسه ضمن هذه  سة، ونظرته  إليه كمؤس  ال ذي يضم  موظ فيه ونزلائه، ولكل  منهم نظرته  اخلي  الد 

 1كنسق حياتي مفروض عليه بحكم نظامها.  ولتفاعله معها

سة عقابي ة لم تصل إلى ما هي عليه اليوم إلا    جن كمؤس  ورة المعاصرة للس  عبر تطو ر تاريخي إستغرق  إن  الص 
جون بأنظمةٍ مختلفةٍ؛  قروناً مر ت بها ففي المجتمعات القديمة كانت مجر د أماكن ي حجز فيها المحكوم عليه   الس 

جون ولا بظروف من يودع فيها من تمهيداً لتنفيذ العقوبة فيه، ولم تهتم المجتمعات في تلك الحقبة بأمر هذه الس  
 . 2المجرمين، فكانت إما زنزانات مظلمة تحت سطح الأرض أو حفر عميقة يصعب الخروج منها 

س جون كمؤس  ن، ويعتبر  مع تطو ر الز من وتطو ر الفكر الإنساني، بدأت الن ظرة إلى الس  ة عقابي ة تتبد ل وتتحس 
برايدويل   المتطو رة، ففي عام    Bridewellسجن  جون  النواة الأولى للس  إنجلترا  إدوارد    1557في  وافق الملك 

العمل،  سة للعمل والت  ادس على تحويل قصر ملكي قديم الى مؤس  الس   لطائفة المتشردين والعاطلين عن  عليم 

 
ابقمصطفى العوجي،   1  .  30 ص ،المرجع الس 
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حت ى يتم استئصال عادة     معي نٍ نظامٍ ويخضع فيها المحكوم عليهم للعمل في ضوء أ طلق عليها دار الإصلاح، 
 . 1الكسل من نفوسهم وإخراجهم من حالة التشر د التي يعيشون فيها

جون بالت  إ  ذين ين ال  عشر نتيجةً لكتابات المفك رين الأوروبي  طور خصوصاً في القرن الثامن  ستمر ت أنظمة الس 
عارضوا ف  2( Siècle des Lumières)الأنوار يت في ما بعد بعصر ظهروا في تلك الحقبة الز منية التي سم  

من   يارات وغيرهاحية والز  عاية الص  قة بنظم العمل والر  ببعض الإصلاحات المتعل    نظام العزل الإنفرادي ونادوا
 . ة وتحسين سبل عيش الإنسان وتحقيق رفاههالإجراءات الهادفة إلى تعزيز كرامة الن فس البشري  

ة، بالإضافة جون تغي ر النظرة الى المجرمين بسبب انتشار المبادئ الديمقراطي  ساهم في تطو ر الس    ،أكثر من ذلك 
المدرسة الوضعي   القرن  ة الإيطالي  الى أفكار  الى ضرورة دراسة  ة في أواخر  الإنتباه  التاسع عشر، حين لفتوا 

جني ة، فبصورةٍ  المؤ دراسات القانون الجنائي تساهم حت ى اليوم في تطوير . وما زالت ة المجرم شخصي   سات الس  س 
إجمالي ة يمكن القول أن  الحركة الإصلاحي ة عم ت دولًا كثيرةً، فعمدت إلى بناء سجون حديثة متكي فة مع متطلبات  

جين إعتباره تحت رقابةٍ قضائي ةٍ وإداري ةٍ تؤم ن الحد    حيث يعادرامج التأهيل الاجتماعي والمهني ضمنها،  ب للس 
الن ظام   حفظ  ومتطل بات  جون  الس  أنظمة  مع  تتوافق  وبصورةٍ  حر يته  من  المحروم  الإنسان  لحقوق  الأدنى 

  3والإنضباط. 

سة   جني ةنتيجةً لتطو ر الن ظرة نحو المؤس  جون،    الس  عبر التاريخ، كان من الطبيعي أن تظهر أنواع جديدة من الس 
ذات  الجون  س  كال أو  و الظام  ن  المفتوحة  ط  ذات  س  المبس  أنظمة  الحراسة  النظمة و الأ جون  طة وأخرى ذات  متوس 

دة وتدابير أمني ة مكث فة ومتطو رة، و  دة مع ما يستتبع ذلك من حراسة مشد  ةالجون  س  المتشد  للمعالجة الط بي ة   معد 
جون التي يمكن تصنيفهاأهيوسجون للت    ،والنفساني ة والعقلي ة ريع، بالإضافة إلى الس  بالإستناد إلى    ل المهني الس 

 

 . 506فت وح الشاذلي: المرجع السابق، ص  1 
 3 L’expression «siècle des Lumières» désigne le XVIIIe siècle. Les Lumières sont un mouvement  

littéraire et philosophique européen du XVIIIe siècle fondé sur la raison qui permet, selon les 

philosophes des Lumières, de sortir des préjugés et de l’intolérance, et de faire progresser les 

hommes vers le bonheur, la liberté et le savoir. 

https://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/lumieres.php   

 12/5/2020تاريخ الدخّول إلى الموقع: 

 
ابق، ص   3  .  31مصطفى العوجي، المرجع الس 
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المحكوم عليهم إرتكبوها واستعداداتهم  لو   لجنسهمو   تبعاً لسن هم  وذلك  فئات  التي  الجرائم  درجة خطورتهم ونوع 
 صلاح.  أهيل والإ الشخصي ة للت قويم والت  

بعيداً إن    ليس  جن  لبنان  للس  المتطو ر  المفهوم  التشريعي ة، عن  الن احية  من  البعد،  سة عقابي ة،    كل   فلقد  كمؤس 
المرسوم رقم   لعل  أبرزها ،وتنظيم وضع المحكوم عليهم داخلها  جون عدة قوانين ومراسيم تتعلق بالس    تصدر 

صلاح الأحداث  إف ومعهد  وقيمكنة الت  أجون و ق بتنظيم الس  المتعل    1949شباط    11تاريخ    ادر فيالص    14310
ادر في    216المرسوم رقم  ، و وتربيتهم ةمتعلق بتال  2012  آذار  31تاريخ  الص  وجعلها    جنيةالسنة الس    خفيض مد 
أ المادة  لقد  شهر.  تسعة  ت  العقوبات الل    56نص  قانون  "يحبس من  أن:  أماكن مختلفة:  1بناني على  - 1  في 

المحكوم  -3  د أو والمؤقت.المحكوم عليهم بالإعتقال المؤب  -2  تة. دة والمؤق  اقة المؤب  لمحكوم عليهم بالأشغال الش  ا
اسعة  امنة والت  وأضافت الى ذلك المادتان الث    المحكوم عليهم بالحبس البسيط." -4 عليهم بالحبس مع التشغيل.

وضع محكومون في أماكن خاصة بهم" وأن توضع القاصرون موقوفون أو  جون أن "يمن مرسوم تنظيم الس  
". ساء المحكوم عليهن  الن    في سجون خاصة بهن 

ص كل منها لبناني يتضم ن أنواعاً ست ة من الس  ظام العقابي الل  ن  الن  إ  تنفيذ نوع  جون: الأربعة الأولى منها يخص 
ل  العقوبات المانعة  الوعان  لحرية، والن  من  لفئة من  ص كل  منهما  محكوم عليهم هما الأحداث  الأخيران يخص 

الأخيرين  الت  ساء، و والن   النوعين  بين  الس  مييز  تقسيم  في  الحديث  المعيار  الى  يعتمد على  يستند  والذي  جون، 
اختلاف  الإختلاف بين فئات المحكوم عليهم من حيث عوامل إجرامهم ومقدار خطورتهم، وما يستتبعه ذلك من  

   2. بينهم من حيث مقتضيات إصلاحهم وأساليب معاملتهم

سات عقابي ة   صنيفت  إن   جون كمؤس  على أساس ع مر المحكوم عليهم يعتبر من أبرز الإنجازات ال تي أتت    الس 
ية و لأ بها العلوم القانوني ة الجنائي ة،   ته الجسد  وتتغي ر على  الن فسية تتبد ل  ن  شخصي ة الإنسان وقدرته العقلي ة وصح 

إلا   . ، الأمر الذي يتطل ب مواكبةً تشريعي ةً تراعي خصوصي ة كل فئة عمري ةالمراحل العمري ة التي يمر  بهامدار 
جون بالإستناد إلى عمر الجاني ليس وليد اليوم، إذْ تعود جذوره إلى  إ أن    هتمام القوانين الجزائي ة في تصنيف الس 

 
ة القانوني ة،  لواردانود الإشارة هنا إلى أن نا لا نؤي د مصطلح "ي حبس"  1 عبارة " ي سجن"؛   عمالإستكان يجب  فقدفي هذه الماد 

 عبارة "الحبس" تستخدم للد لالة على نوع العقوبة.   مكان تنفيذ الجزاء الجنائي بينما فالكلمة المستخدمة وردت بقصد الد لالة على
 . 1002محمود نجيب حسني: المرجع السابق، ص   2



48 
 

سة    Mapion  كليمونت الحادي عشر بفعل تأثيرٍ من الكاهن  أنشأ البابا عندما    1703العام   ل مؤس    عقابي ة أو 
ة بالأحداث وكانت بدايتها  ثم  توالت الإصلا .1الأحداث المنحرفين في مدينة روما لرعاية   حي ات والمراكز الخاص 

القرن الماضي حمل تبد لاتٍ جذري ةٍ في   عبارة عن سجونٍ وأماكن إيداع أكثر منها مراكز تأهيل وعلاج. إلا  أن  
ادرة بحق هم بشكلٍ خاص،   الن ظر إلى إجرام الأحداث بشكلٍ عام وإلى المراكز ال تي يتم  فيها تنفيذ الأحكام الص 

م وإنساني  ل ة بالأحداث باتت اليوم ترتقي في أغلبها إلى مستوى متقد  درجةٍ يمكن القول فيها بأن  التشريعات الخاص 
ص   بنانيل  ال  لقانون ا شريعات  العلوم الجنائي ة. ومن جملة هذه الت    دراسات   يجاري الت قدم الذي تشهده ال ذي خص 

القانون   العمري ة  الفئة  للخطر ل   ر اعيال  2002/422لهذه  المعر ضين  أو  للقانون  المخالفين  الأحداث  حماية 
صة له.    ويتضم ن من جملة مواده القانوني ة ما يتعل ق بتنظيم شؤون القاصر داخل المؤسسات العقابي ة المخص 

إهتم   الد ول  أن بعض  ذلك  إلى  الت  أضف  بعض  بإقرار  وإنشاء ت  بالمسن ين    شريعات  ة  الخاص  جون  الس  بعض 
جون لا وجود  2تختلف عن تلك ال تي تتمت ع بها باقي الفئات العمري ة   متيازاتٍ با  فادتهموإ . إلا  أن  هذا الن وع من الس 

قانون موح   لبنان في ظل غياب أي  الط اعنينله في  بتنظيم شؤون  ي عنى  يعني خلو  ب  د  لكن ذلك لا  ن؛  الس 
رقم  الت   جون  الس  تنظيم  مرسوم  خصوصاً  الفئة  ،  49/14310شريعات،  بهذه  ة  الخاص  الن صوص  بعض  من 

العمري ة. من هنا ننتقل في الفقرة الثانية من هذا المبحث لدراسة الإمتيازات القانوني ة ال تي يفرضها ع مر الجاني  
سات العقابي ة. )الفقرة الثانية(    داخل المؤس 

سات العقابي ة  : آثارالفقرة الثانية  العمر القانوني ة داخل المؤس 

الت شريعات كر ست مبدأ الفصل بين المحكوم عليهم من    معظمن   إ  في ما يتعل ق بالمحكوم عليهم القاصرين،
يئ ال ذي قد  . من هنا  اث والمحكوم عليهم من الر اشدينالأحد وحفاظاً على مصلحة الأحداث وتفادياً للتأثير الس 

غار في العمرمن ا   خطورة  أكثر هؤلاءينشأ عند إختلاطهم بالر اشدين بالن ظر إلى أن    جرامي ة  من الن احية الإ   لص 
في    لقانون أو المعر ضين للخطرحداث المخالفين لالأ المتعل ق بحماية    2002/422  القانون   نص  بشكلٍ عام،  

ة  الم الحدث  15اد  بحق  ادر  الص  الجنائي  الجزاء  ينفَّذ  أن  الت    منه على  معهد  ٍ في  خاص  سجنٍ  في  أو    أديب 

 
ابق، ص  علي محمد جعفر،   1  . 244، رقم  306المرجع الس 
ابق، ص  2  .  60 مصطفى العوجي، المرجع الس 
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ره القاضي.   ومنا هذا، فإن  الأحداث يودعون إم ا  أديب لم ينشأ حت ى يمعهد الت    وبما أن    بالأحداث وفقاً لما يقر 
   .1يةالأحداث داخل سجن روم  ، أو في جناحمعاهد الإصلاح في

ر بحق الحدث داخلها تعمد إلى إت باع إت جاهٍ تربوي   هذه   سات العقابي ة التي يتم  تنفيذ الجزاء الجنائي المقر  المؤس 
تقويمي  يهدف إلى علاج الأحداث المخالفين للقانون أو المعر ضين لخطر الإنحراف وإلى تأهيلهم من الن احية  

خصي ةالإجتماعي ة وإلى تقويمهم من   سات من جوٍ  تسوده الث قة    ستفيد. يالن احية الش  الأحداث داخل هذه المؤس 
سات تختلف بتكوينها   المؤس  لهم. هذه  التي ت تاح  الجسماني  والعقلي  والخلقي   الن مو  والحر ية ويتمت عون بفرص 

جون المتعارف عليه، إذْ  ياسة الت ربوي ة ال تي تت بع فيها  تقض والجو  الت ربوي  ال ذي ت هي ئه لنزلائها عن جو  الس  ي الس 
الحدث، وهي   المناخ الإيجابي  الذي ستنمو فيه شخصي ة  يتوف ر  ي ت صف جو ها بجو  الز جر والعقاب حت ى  ألا  

 2شخصي ة قيد الإكتمال تتفاعل باستمرارٍ مع المحيط ال ذي يلف ها.

إذْ يسيطر الجو  العائلي بين جميع    ا وبرامجها مهبالن سبة لمعاهد الإصلاح، فهي تشبه المدرسة من حيث نظا
، يستوجب وجودهم رعايةً  ٍ سة أحداثاً ومشرفين، ويعتبر الأحداث فيها كتلامذة داخلي ين من نوعٍ خاص  أفراد المؤس 
صةً لمعالجة أوضاعٍ شخصي ةٍ وإجتماعي ةٍ أث رت في سلوكهم. والن ظام في هذه المعاهد قائمٌ   معي نةً وتربيةً متخص 

رطة أو الد رك أو غيرهم.  اخلي ة دون الحاجة إلى وجود حر اس من الش   على إحترام الحدث للأنظمة الد 

تأسيساً على ما تقد م، نجد في الإصلاحي ات ال تي تتعاطى مع الأحداث المخالفين للقانون أو المعر ضين للخطر 
وف  )في الفنار   وف( وفي  ) ساحل المتن( وفي بعاصير الش  (،  للقاصرات)مركز المبادرة    الباشق  وضهرساحل الش 

المطب قة على الأحداث أثناء تنفيذ الجزاء الجنائي    جتماعي للعدالة بناني على الط ابع الإ ل  لقانون المدى تركيز ا 
ادر بحق هم، وأيضاً على الأهم ية ال تي أعطيت لهذه المعاهد ولدق ة وتقني ة العمل في كل  منها. تجدر الإشارة    الص 

  لا ذ  إصه مراكز للأحدث الإناث المخالفات للقانون  بناني بتخصيهنا إلى أهم ية الخطوة المت خذة من المشر ع الل  
الجرائم   ينبغي  نسبة    سنة   الحاصل  العدل   وزارة   في   الأحداث   مصلحة   لإحصاء  فوفقاً   ،هن  منالمرتكبة    إغفال 

 
 الجزاء الجنائي.  مكانٍ سابق عند الحديث عن أثر العمر على جسامةعلى الن حو الذي ذكرناه في   1

ي للجريمة – دروس في العلم الجنائي مصطفى العوجي،   2 ياسة الجنائي ة والت صد  سة نوفل، الث اني، الجزء الس  الط بعة  ، مؤس 
 .  618، ص  1987لبنان،  –طبعة جديدة ومنق حة، بيروت  الث انية،
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لقاصرات أمام محكمة الأحداث ليس بقليل وقد بلغ  الملاحظة أن  عدد القضايا الواردة بحق ا  يمكن  ،2018
كل الت الي  388  : 1ملف توز عوا في المحافظات على الش 

 

 

عندما يصل الحدث المحكوم  فتبدأ الإمتيازات ال تي يستفيد منها المحكوم عليه منذ لحظة إصطحابه إلى المعهد؛   
  رك الد    من  بإثنين  محاطاً عليه إلى معهد الإصلاح برفقة المندوب الإجتماعي المكل ف من قبل محكمة الأحداث  

  كما   ،للوافد الجديد   الباب  ليفتحبطلبٍ من إدارة المعهد    آخر  قاصرٌ   م يتقد    ،المؤسسة  باب   إلى  جينالس    وبذهني ة
ة ويعر فه على المكان وغرف المعهد،  شخصي   وحوائج جديدةً  ا ثيابً  ويسل مه  المكان على  فه ليعر   آخر قاصرٌ  يقوده
. 2المركز   في ائدة الس    ةوالعائلي   ة الجماعي   وحالر   عن  ةً إيجابي   صورةً  قادم ال للحدث  ا مسبقً  يعطي أن  شأنه منوهذا 

،  مستواه   حسب  كلٌ   سةالمؤس    في  الموضوعة  والنفسي ة  حي ةوالص    والمهني ة  التربوي ة  البرامج  من  حدث  كل  يستفيد  
جارة والحدادة والكهرباء والفندقي ة  في الن    مهني ةٍ   لدوراتٍ   اوإم    مدرسي    وإستلحاق  أمي ة  محو  لدورات  إم ا  يخضعف

  خلالها من يستطيع عمل فرص  له تؤم نال تي من شأنها أن   دريباتالت   وغيرها من الكمبيوتر  برمجةوالخياطة و 
ولي ة في قضاء الأحداث في ماورد في القواعما    اً معذلك جاء متناسقكل   ؛3مستقبله   تأمين يتعل ق بتحقيق   د الد 

 .  المصلحة الفضلى للط فل

 
الأرقام الواردة في هذا الجدول مستخرجة من الموقع الإلكتروني الر سمي لوزارة العدل في لبنان _ مصلحة الأحداث، ويمكن    1

   http://ahdath.justice.gov.lb/Excel/Full%202018/w%2001.pdf الر ابط التالي: علىمراجعتها 
 1/5/2020تاريخ الدخّول إلى الموقع: 

 

سة الأب عفيف عسيران( نهار   2 هذه المعلومات مبني ة على زيارة ميداني ة قمت بها إلى إصلاحي ة الأحداث في الفنار )مؤس 
 .  13/6/2017الثلاثاء الواقع في 

   public.htm-ttp://ahdath.justice.gov.lb/itihadhالموقع الإلكتروني الر سمي لوزارة العدل في لبنان  3

 1/5/2020تاريخ الدخّول إلى الموقع:   

http://ahdath.justice.gov.lb/Excel/Full%202018/w%2001.pdf
http://ahdath.justice.gov.lb/itihad-public.htm
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ياق من الإشارة إلى أن    ة حين  لا بد  في هذا الس  رها المشر ع للأحداث تت سم بعدم تحديد المد  الت دابير ال تي يقر 
ة لتح لطة المختص  قد حد د هدفه وزالت  ديد إنقضاء الت دبير حين يثبت أن ه  الن طق بها، فهذا الأمر متروك للس 

ة أن  الت  .  1خطورة الحدث على المجتمع  أو درجة مسؤولي ة  دبير لا يقاس بجسامة الجريمة  وعل ة عدم تحديد المد 
 2هذيب، وهذا ما لا يستطيع القاضي تحديده مسبقاً. الحدث، وإنما يقاس بخطورته ومدى حاجته إلى الت  

جون الفعلي ة من معاهد الإصلاح، إذْ أن  وضع الأحداث   أم ا عن جناح الأحداث في سجن رومية فهو أقرب للس 
ولي ة، ولا سي ما إتفاقي ة   جن، ولو في جناحٍ خاص بهم، لا يتماشى مع روح نصوص الإت فاقي ات الد  في هذا الس 

نظراً لخطورة    الحدث المسجون يستفيد  ذا الواقع،  . ولكن بالر غم من ه1989الأمم المت حدة لحقوق الط فل لعام  
توفير الد عم الن فسي والإجتماعي له طيلة فترة إقامته في جناح الأحداث  من    المرحلة العمري ة ال تي يمر  بها،

تنفيذ    مؤازرة  علىفسي والإجتماعي الفردي  الد عم الن    يقومداخل سجن رومية.   الأحداث ومرافقتهم طيلة فترة 
الت  الحكم، و  والت نموية والأسري ة، وينصب   والعاطفي ة  القانوني ة والإجتماعي ة  المستويات  مختلف  ركيز  ذلك على 

معها ضروري   فالت عاون  الأسرة،  مع  راكة  الش  تعزيز  أجمل ضمان   أيضاً على  من  جن، وذلك  الس  فترة  طوال 
جن وخارجه وتعزيز محيط الأمالت   يستفيد  كما  ان عند إطلاق سراح الحدث.  طابق بين العمل ال ذي يتم  داخل الس 

جين القاصر داخل جناح الأحداث في سجن رومية من برنامجٍ إلزاميٍ  للت أهيل ورات  من الد    ةٍ سلسلومن  ،  الس 
لى  إ تي تدفع الحدث  ال  ها من الأمور  ر غي عر و والميكانيك و تصفيف الش    ة جار الن   مثل دورات  ة، دريبات المهني  والت  
فتر إ المستقبل و لى  إ ع  طل  الت   الس    ةعتبار  في  فرصوجوده  كما  جديدةٍ   ومهاراتٍ   ةٍ كتساب معرفلإ   ةً جن  هذه    ن  أ. 

تعليمه   ة ظر في مواصلخرى تتيح له الن  أ  لاتٍ عن مؤه   حترام ذاته فضلاً إ تسمح له بتعزيز ثقته بنفسه و  ة الانشط
جن.  3أو بناء مستقبل مهني له بعد خروجه من الس 

 
ادسة، قرار رقم   1 ، نشرة كساندر-المرجع، 2007/ 20/3، تاريخ 69/2007محكمة الت مييز الجزائي ة الل بنانية، الغرفة الس 

 .  501، ص 4-1، العدد 2007لبنان، -إحصائي ة توثيقي ة شهري ة، إيدريل ش.م.م، بيروت 
ابق، ص  2  .  1042عبد اللطيف الحسيني، المرجع الس 
طر ف العنيف أو الإرهاب في لتأهيل الأحداث الموقوفين والمحكومين بتهم تتعل ق بالت 2019 لعام الأولالتقرير الوطني   3

مشــروع “تطوير إدارة الســجون وبرامج تأهيل وإدماج الســجناء الشــديدي الخطورة في لبنان” الذي تقوم به وزارة العدل  ،لبنان
المســاعدة الفنية من مكتــب الأمــم المتحدة المعنــي بالمخدرات والجريمة، والممول من  بالتنســيق مع وزارة الداخلية والبلديات، وب

 .  52، ص دولة كندا
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السن   من   المسن ين  تنعكس علىمصدراً لإمتيازاتٍ  جهةٍ أخرى، يشك ل ك بر  العقابي ة   الجناة  سات  المؤس    داخل 
ادرة بحق   الموجودين فيها د    لر غم من ندرة الن صوص با   هم. أثناء تنفيذ الأحكام الجزائي ة الص  وغياب الت شريع الموح 

صة لاستقبال هذه الفئة العمري ة في لبنان، ة ومخص  ن وعدم وجود سجونٍ معد  إلا   والمنظ م لأوضاع الكبار في الس 
ال المشر ع  المسألة   بناني ل  أن   هذه  أهم ية  إلى  يلاحظ    ،إلتفت  ة  بحيث  الماد  إلى  رقم    مرسوم المن    49بالعودة 

  الفالج  أو بالعمى  يصابون   ذينال    عليهم  المحكوم  أن    وقيفالت    جون وأمكنةالس   تنظيمب  الخاص   1949/14310
  أو   ما  بعمل القيام  على  قادرين  غير  مقعدين  أصبحوا  أو يخوخةالش    سن    منتهى   بلغوا  ذينوال    ضالع    بمرض   أو

  على   يجب   بأمرهم   يعنى   نسيبٌ   لهم  يكون   أن  دون   القاصرين  الأولاد  من  كبير  عدد  على  عيالهم  تشتمل  الذين
  الحكم   وقف  منظا  تطبيق  أو،  عنهم  العفو  إستحصال  بغية،  شأنهم  في  اً خاص    اً ر تقري  مينظ    أن  الكتيبة  درك  قائد
   .العفو طلبات  في بعةالمت    العادة حسب  همبحق   افذ الن  

رقم  آلي  ن   إ  العقوبات  تنفيذ  قانون  صدور  حت ى  مجهولة  بقيت  الن ص  هذا  تطبيق  ومرسومه    2002/463ة 
تحقيق الأهداف  بغية    2011/183وال ذي جرى تعديله في ما بعد بالقانون رقم  ،  2006/16910الت طبيقي رقم  

ة الر ابعة  وفي هذا الإطا.  ، من خلال توسيع نطاق تطبيقه وسد  ما اعتراه من ثغراتسمت له التي ر   ر جاءت الماد 
ح في الفئة الث الثة منها وضعي ة   حية  ذين تشخ ص حالتهم الص  ال    المحكوم عليهم من قانون تنفيذ العقوبات لتوض 

د  جن بالعمى أو الفالج أو بأي مرض عضال ميؤوس من شفائه أو ال  في الس   ذين يعانون من مرض خطير يهد 
  و أصبحوا مقعدين غير قادرين على خدمة أنفسهم أو القيام بعمل ماحياتهم أو حياة الآخرين من السجناء، أ

ت على أن ه ب  كالمسجونين الط اعنين ن، ونص    بعد أن تتثب ت يمكن أن يعفى كل من هؤلاء من باقي عقوبته  الس 
حي والجسدي لكل    من  ةالمختص   لجنةال   منهم، وتجد أن  حالة المسجون ميؤوسٌ منها ولا عبرة من    الوضع الص 

جن، وبعد أن يثبت لها  الفئة لا ي شك ل خطراً على غيرهم،  إطلاق سراح المحكومين من هذه  أن  بقائه داخل الس 
ر    فراد الأ   ي عفى هؤلاء  عندها ة الجزاء الجنائي المقر  فاء ، مع الإشارة الى أن هذا الإعبحق هممن تنفيذ باقي مد 

 الذي يطال هذه الفئة من المحكوم عليهم لا يعرف استثناءً، فيطب ق على مرتكبي جميع الجرائم. 
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ن شملهم ملف العفو الخاص   مين بالس  تجدر الإشارة إلى أن  شريحة معي نة من الموقوفين والمحكومين المتقد 
ره خطورة المرض  ي وباء "كورونا". هذا العفو يبر  جون    ال ذي أ نجز في ظل تفش  والت خو ف من وصوله إلى الس 

يه بين المسجونين والموقوفين مم ا قد يعر ضهم لفقدان حياتهم   .  1وتفش 

سات العقابي ة  إهتم ت بوضعي ة كبار  الأجنبي ةمقلبٍ آخر، نجد أن  الكثير من الت شريعات  على ن داخل المؤس  الس 
ص لهذه الفئة  كالقانون الإلماني ال ذي   ة بها،ثلاثة سجون  العمري ة  خص  مدينة و   " ديتمولد" مدينة    وهي سجون   خاص 

لأدنى  برفع الحد ا سجن "ديتمولد" في الآونة الأخيرة قامت إدارة لب ا لارتفاع الط  ونظرً  ؛" زينغن" مدينة و  " بيليفيلد" 
جون للالتحاق بهذ جون معاملةً متناسبةً مع  ا.عامً  62عاما إلى  55من  ه الس  يتلق ى المسجونون داخل هذه الس 

م، فيسود الهدوء والخصوصي ة، وتمارس الأنشطة الر ياضي ة غير المرهقة، ويخضع هؤلاء المساجين   سن هم المتقد 
ة.    2إلى رعاية طب ية خاص 

ادر بحق هم؛ بحيث  بدوره ي فيد القانون   ةٍ أثناء تنفيذ الحكم الجزائي الص  ن من إمتيازاتٍ خاص  الفرنسي كبار الس 
ة   ريان    من قانون العقوبات الفرنسي أن    131-32يستفاد من أحكام الماد  عقوبة المنع من الإقامة تتوق ف عن الس 

تين من عمره، إلا  إذا كن ا في   صدد مرور الز من على عقوبة جنائي ة  عندما يبلغ المحكوم عليه الخامسة والس 
ه ضحي ة  ذي تقيم فيمحكوم بها، ففي هذه الحالة يبقى المحكوم عليه ملزماً بعدم إمكاني ة الإقامة في المكان ال  

   من قانون أصول المحاكمات الجزائي ة الفرنسي.  763الجريمة أو ورثتها المباشرين، ذلك عملًا بأحكام الماد ة 
ةبحسب اله  كما أن   ادر بحق  الجاني عندما  المذكور  قانون  المن    1-1-720  ماد  ي مكن تعليق تنفيذ الحكم الص 

ته الجسدي ة أو النفسي ة   ن وتراجع صح  مه بالس  د حياته، وقد يحصل ذلك نتيجة تقد  يكون في حالة مرضي ة تهد 
 . 3على حدٍ  سواء

 
أنهوا عقوبتهم ويفترض خروجهم إلا  أن هم    ال ذين -1هذا وقد شمل ملف العفو الخاص فئات أخرى من الموقوفين والمحكومين:    1

المحكومون ال ذين تبق ى من تنفيذ أحكامهم ما يقل عن أربعة أشهر. -2  لا يزالون موقوفين بسبب تعذ ر تسديدهم غرامة إطلاقهم.
رطان وفقدان المناعة.   -3  المصابون بأمراض مزمنة كالس 

  article-https://www.lebanon24.com/news/lebanon/702664/lebanon24المصدر: 
 23/5/2020تاريخ الد خول إلى الموقع: 

2 www.dw.com/ar/الشيخوخة-في -السجون -تحدياتها-ومتطلباتها/a-17456723   
 19/2/2020تاريخ الد خول إلى الموقع: 

3 L’article 131-32 du Code pénal dispose que l’interdiction de séjour « cesse de plein droit lorsque 

le condamné atteint l'âge de soixante-cinq ans », sauf dans l’hypothèse de l’article 763 du Code de 

https://www.lebanon24.com/news/lebanon/702664/lebanon24-article
http://www.dw.com/ar/الشيخوخة-في-السجون-تحدياتها-ومتطلباتها/a-17456723
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سة العقابي ة  الع مر من  وهكذا يتبي ن لنا في نهاية هذا المبحث أن    ز وضعي ة الجاني داخل المؤس  شأنه أن يعز 
مصدراً إيجابي اً  وإن ه يشك ل بالنسبة للمحكوم عليه، سواءً كان حدثاً أو م سن اً،    ،ال تي ينف ذ الجزاء الجنائي داخلها

سات.  للإمتيازات الفصل    داخل هذه المؤس  المبحث الثاني من هذا  بالأ ننتقل  في  العمر   هدافلدراسة علاقة 
كاف ة  ل  ومطب قة ومفيدة بالن سبةفع الة    للعقابلمعرفة ما إذا كانت الأهداف المعاصرة    المرجو ة من الجزاء الجنائي،

ن؟  الفئات مين في الس  )المبحث    العمري ة أو أن ها قد تتعارض مع بعض الفئات من الأفراد في المجتمع كالمتقد 
 الث اني(.  

 عمر الجاني: عقبةٌ أمام إعادة الاندماج في المجتمع؟   :الثاني مبحثال

« Quand les hommes sortent de prison, neuf fois sur dix leur regard ne se pose 
plus. Ils ne regardent plus comme les hommes1 » (André Malraux) 

جون الأثر الكبير ال ذي تخل فه    الفرنسي أندري مالرو أن يوضح  في هذه الكلمات يريد الفيلسوف في نفسي ة    الس 
دا للإنخراط في المجتمع، فيقول بأن ه   عند خروج الأفراد من السجن، تغدو نظراتهم،  المحكوم عليه عند عودته مجد 

 تسع  مراتٍ من عشرة، غير ثابتة ولا مباشرة إلى الغير. إنهم لا يعودون ينظرون كالبشر. 
لة بين المحكوم عليه والمجتمع،    بد  من  بهدف تحسين هذه الن ظرة لا    باستبعادها   ساد القول  ا فقديمً تمتين الص 

جن  القول  هذا فق ويت   ، الخارجي العالم  عن ا تمامً  عليه المحكومبه   ي عزل نحو على   مع الهدف القديم لوظيفة الس 
  الى   ذلك   من  قيض الن   على  تذهب الحديثة   الآراء  لكندفعاً لخطره عنه.   المجتمع   عن  عليه  المحكوم  بعاد إ هان  بأ

لة  هذهتطوير    وجوب   ، قبل  من  قائمةً   لة إن لم تكنالص    هذه  خلق   وجوب  الى   تذهب  هان  إ  بل  ،وتدعيمها  الص 

 

procédure pénale, c’est-à-dire au cas d’interdiction de séjour frappant de plein droit l’individu qui 

bénéficie de la prescription d’une peine criminelle. 

La Loi du 4 mars 2002 a introduit un article 720-1-1 au Code de procédure pénale autorisant une 

suspension de peine pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d'une pathologie 

engageant le pronostic vital ou que leur état de santé physique ou mentale est durablement 

incompatible avec leur maintien en détention.   

Bernard Bouloc et Haritini Matsopoulou, Droit pénale général et procédure pénale, 20ème 

Edition, Sirey, 2016, p. 171.  
 
1 https://unsighted.co/dossiers/reinsertion-des-detenus-une-lumiere-pour-ceux-qui-sont-a-

lombre/    

 15/5/2020تاريخ الدخّول إلى الموقع: 

https://unsighted.co/dossiers/reinsertion-des-detenus-une-lumiere-pour-ceux-qui-sont-a-lombre/
https://unsighted.co/dossiers/reinsertion-des-detenus-une-lumiere-pour-ceux-qui-sont-a-lombre/
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تهدف إلى إعداد المحكوم عليه    هذه الأخيرةأي أن     الت أهيل غرض المعاملة العقابي ة،هو إعتبار    ذلك  في  والعبرة
 .1المجتمع واسترداد مكانه فيه   للعودة إلى

الفقرة  ) علاقة المحكوم عليه مع المجتمع رهنٌ بتحقيق الأهداف المرجو ة من الجزاء الجنائي  من هنا نستنج أن   
يطرح إشكالي اتٍ عديدة  بعض الفئات العمري ة، إلا  أن ه  وإن كان يتناغم مع  الأولى(. لكن  تحقيق هذه الأهداف  

  الإجتماعي ة أمرٌ متوق ع  فإذا كان تأهيل القاصرين وإعادة دمجهم في الحياة ،  مع بعض الفئات العمري ة الأخرى 
نب شى مع المحكوم عليهم الط اعنينوذي فائدةٍ كبيرة للمجتمع، فإن  هذا الأمر قد لا يتما  )الفقرة الث انية(.  الس 

 حديثة للجزاء الجنائي الأهداف ال: الفقرة الأولى

ة فلم يعد أداة زجرٍ  جتماعي  والإ   ذي أحرزته العلوم الن فسي ةمفهوم الجزاء الجنائي وأغراضه تطو را بفضل الت قدم ال  
وردعٍ واقتصاصٍ بل أصبح وسيلة إصلاحٍ وعلاجٍ عند الاقتضاء. ففي الماضي كان الجزاء عبارة عن تعبير  

ورةالمجرم وعن غريزة الإ ن غضبه تجاه  المجتمع ع القاسية    نتقام لدى الانسان المفجوع، مم ا أعطاه تلك الص 
 ته. وصلت إلى حدود القضاء على حياة المجرم أو على إنساني  والمهينة ال تي 

ظام العقابي المعاصر وعي الذي طرأ على الن  طور الن  ورة القاتمة أن تلقي بظلالها على الت  ليس من شأن هذه الص  
ابطة ووسائله العلمي    فجعل سياً له نظمه الض  وهي إعادة  امية،  امية الى تحقيق أهدافه الس  ة الر  منه نظاماً مؤس 

 ليكون مواطناً صالحاً ليستعيد مكانته في المجتمع.   اومهني   تأهيل المجرم اجتماعي ا

العصور الأولى، ففكرة إضفاء  هو نتيجة مطالبات بدأت منذ  هذا التغيير الجذري في أغراض الجزاء الجنائي  
رين الأوائل في فجر الحضارة الإنسانية حيث كانت  الى المفك    تعود   وتعديل أهدافها  ابع الإنساني على العقوبةالط  

نتقام،  كانت وسيلة تنكيل علني أشبه بالإ   ائدة، تنزل بالمجرمين دون رحمة أو شفقة، بل العقوبات الجسدية هي الس  
ائدةً  التي كانت س  لاإنسانيةأثارت تلك العقوبات والممارسات ال    2في نفوس عام ة الشعب.   ا أثر رادع كي يكون له

العقوبة يجب أن تنظر إلى   فبادر "بروتاغوراس" إلى مناهضتها وانتقادها مشيراً إلى أن   آنذاك حفيظة الفلاسفة،

 

 .  455، ص 1966، دار الن هضة العربي ة، علم العقابحسني، محمود نجيب   1
ابق، ص   2 اذلي، المرجع الس   .  336فت وح عبد الله الش 
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المفترس،  فكير ويصبح بمنزلة الحيوان  الت  نتقام يكون مجر داً من  ب للإالمستقبل وليس إلى الماضي وإن  من ي عاق  
 عن سلوكه.  ى يرتد  في نفس المجرم حت  تقتضي أن تؤث ر العقوبة وأن  

وازن إعادة هذا الت    الي إن  فرأى أن المجرم قد أحدث خللًا في التوازن الذي يقوم عليه المجتمع وبالت  "  أما "أرسطو
  تحدث فيه ألماً يفوق المنفعة التي جناها من جرمه فتشك ل   رر الحاصل، على أنتكون بجعل العقوبة موازية للض  

 قصاصاً له ورادعاً في المستقبل. 

والعقوبة وسيلة لشفائه، إذ لا يصبح الإنسان مجرماً لأنه    " مريضاً " وجاء "أفلاطون" ينادي بوجوب اعتبار المجرم  
طرب إلى المجتمع فهي  ذي اض  لام ال  يريد ذلك ولكن لخللٍ في نفسه يقتضي إصلاحه. كما أن العقوبة تعيد الس  

مبعدةً إي اها عن   على دور العقوبة الإصلاحي  زةً ة مرك  ة والفلسفي  منها. وتتابعت الآراء العلمي    ولكن لا بد    شر  
إضفاء   ضرورة  على  يؤكدون  والأوروبيون  العرب  الاجتماعيون  المصلحون  جاء  حتى  الانتقام  وروح  القساوة 

فنهوا عن إساءة معاملة المسجونين الذين كانوا  فس،  العقوبة باعتبارها وسيلة إصلاح للن  ابع الإنساني على الط  
ة  وضعوا نظاماً دقيقاً للسجون م نع بموجبه المساس بكرامة أو آدمي  رحلةٍ تاريخيةٍ معي نة كالأسرى، و يعتبرون في م

الس  الس   إبقاء  أو  لنظر الآخرين وهو في حاجين،  أو تعريضه  بكرامته  لاسل في رجله  ي مس  الذل حتى لا  لة 
 وشعوره.  

ة وسائل  وتوالت الأفكار الإصلاحية في العالم الغربي مع جان جاك روسو وفولتير وبكاريا ال   ذين انتقدوا بشد 
ام والقضاة حيث تي كانت تمارس في زمنهم  عذيب ال  الت   ة المؤلمة  ختيار العقوبات الجسدي  نون في إيتفن   كان الحك 

ة وإعطاء العقوبة  لاإنساني  نسان وسلامة جسده ونفسه، فنادوا بوجوب الحد  من الممارسات ال  والحاط ة من كرامة الإ 
زين على كون العقوبة  ديدة مرك  ارمة والش  بالإقلاع عن العقوبات الص    طالبوا هومها الإصلاحي والإنساني، و مف

    والث أر.نتقام للوقاية من وقوع الجرم وليست للإ هي

 " نورفولك" بوضع وتطبيق نظام تقدمي في سجن قائم في جزيرة    11840سنة    كي" ة قام "ماكونومن الناحية العملي  
جين على  ظام القديم القائم على التجب ر والت حكم بنظام جديد يكافئ الس  ابعة لبريطانيا سابقاً، بحيث استبدل الن  الت  

 
ب الملائمة. لا توجد حدود  مكن دائماً إذا استخدمت الأسالي: " أعتقد أن  الإصلاح م1840في هذا الإطار قال ماكونكي عام  1

جن المزرية".   يئة أو تشل ها أوضاع الس  لمرونة العقل البشري إذا وج هت قدراته توجيهاً صحيحاً ولم تضعفها المعاملة الس 
a/102002285-https://wol.jw.org/ar/wol/d/r39/lp 

https://wol.jw.org/ar/wol/d/r39/lp-a/102002285
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ن سلوكه، متدر جاً في تحسين   جناء  جن لغاية الإفراج عنه. وكان يقول للس  خصية في الس  أوضاعه الش  عمله وتحس 
لافراج عنه. وقد  أن يسعى عبر تحسين سلوكه الى ا  كل واحد منهم يحمل مفتاح حريته بيده، وما عليه إلا    ن  أ

رواجاً كبيراً في العالم الغربي فاعتمدته عدة دول ضمن    " درجيالت  " رف بالنظام  كي الذي ع  لاقى نظام ماكون
   1رة بأفكار المصلحين والعلماء الاجتماعيين. الحركة الإصلاحية التي انطلقت فيها متأث  

ولية للعلوم  لجنة الد  ولي عبر ال  طريقها الى المجتمع المحلي والد  ة للعقوبات من بعدها أخذت الحركة الإصلاحي  
لى  امية إ ة الر  ة نشر الأفكار الإصلاحي  وأخذت على عاتقها مسؤولي    1876ة التي أنشأت عام  والعقابي  ة  الجزائي  

نسان كمحور  ة الإ زةً على شخصي  تي تلفظ بحق الجناة، مرك  ا لجهة العقوبات ال  تطوير القوانين الجزائية خصوصً 
لى  ادة تأهيله اجتماعيا ، كي يعود إ وإع  ن من إصلاحهتي تمك  حيحة ال  ة الص  أساسي لها وعلى الوسائل العلمي  

وية بعيداً عن مهاوي رق الس  يسعى الى كسب معيشته بالط   المجتمع عنصراً سوي اً، فيندمج فيه كمواطنٍ شريفٍ 
متها الى عصبة الأمم  نحراف. وبغية ذلك صاغت هذه اللجنة جملةً من القواعد تعنى بمعاملة المذنبين قد  الإ 

ة  ة للعلوم الجزائي  ولي  لجنة الد  علة من ال  حدة الش  مة الأمم المت  ، لتستلم من بعدها منظ  1934فصادقت عليها سنة  
دابير الوقائية ومعالجة  جرام والت  هتمام بمشكلة الإ على الإ   1950سنة  ل  415ة، وتوافق بموجب قرارها رقم  والعقابي  

ا حصل بالفعل عبر إصدار ما يعرف ير قدماً بحركة الإصلاح على الصعيد الدولي، وهذا مالمجرمين والس  
تي أصبحت نافذة ومعترف  وال    1955آب    30الأدنى لمعاملة المذنبين وعددها خمسون في    اليوم بقواعد الحد  

 . 1957تموز  31تاريخ  663رار رقم بها دولياً بموجب الق 

ياسة العقابي ة    الحد  منذ أن إنتشرت قواعد  الأدنى لمعاملة المذنبين أصبح العلاج والإصلاح هدفين ملازمين للس 
الغاية الأساسي ة للجزاء    من هنا يمكن القول أن  .  2وقد شملهما مفهوم الت أهيل الاجتماعي الوارد في هذه الوثيقة

 

 1/5/2020دخّول إلى الموقع: تاريخ ال

سات العقابي ة، منشورات الحلبأهيل الإالت العوجي، مصطفى 1 ، ص  8201لبنان،  –ي الحقوقي ة، بيروت جتماعي في المؤس 
16  . 

ة  2 رات العقوبات والتدابير المانعة للحري ة   58تنص  الماد  من وثيقة قواعد الحد  الأدنى لمعاملة المذنبين على أن  أهداف ومبر 
ظ ف الحرمان من الحر ية في سبيل تمكين المحكوم عليه   هي حماية المجتمع من الجريمة، ولا يمكن بلوغ هذا الهدف إلا  إذا و 

 راغباً وقادراً عند الإفراج عنه على الحياة في ظل إحترام القانون. وبقدر الإمكان أن يكون 
ة  من الوثيقة أن ه في سبيل تحقيق هذا الهدف يجب أن يستعين الن ظام العقابي بكل الوسائل العلاجي ة والت ربوي ة   59وأضافت الماد 

وحي ة وغيرها لتوظيفها في العملي ة العلاجي ة.   والأخلاقي ة والر 
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ة الجرمي ة الكامنة في شخص  علاج الخطور   تحقيق الر دع الخاص، وهذا يعني  الجنائي في هذا العصر تكمن في
من    إنساناً صالحاً مؤهلًا للإندماجإستئصالها حت ى يعود المحكوم عليه  والإجتهاد في    ،المجرم على المجتمع

خصي ة الإنساني ة تتجل ى عبر سلوك الفرد، وهذا ما دفع عالم الن فس  ي الد ورة الحياتي ة كشخصٍ سوي جديد ف ، فالش 
لوك هو مجموعة العوامل الفيزيولوجي ة والحركي ة والذ هنية  "لاغاش" إلى القول أن    لوك، والس  علم الن فس هو علم الس 

اخلي ة  الد  وافع  الد  إليها  ال تي تصبو  الغايات  الإنسان  بها  ال تي يحق ق  فإن ه يجب العمل ع،  1والكلامي ة  لى  وعليه 
 بشكلٍ أساسيٍ  حت ى يتم  إصلاحه.   تحسين سلوك الفرد 

يت جه   بالذ  إلى  للر دع الخاص طابعٌ فردي، فهو  المحكوم عليه  ليغي ر من معالم شخصي ته ويحق ق  شخص  ات 
،  بنظري ة الخطورة الجرمي ة باعتبارها موضوع أساليبه صلة وثيقة ، وهو علىي ةالتآلف بينها وبين القيم الإجتماع

يمكن القول أن ه إذا كانت الخطورة الجرمي ة هي إحتمال إقدام المجرم على جريمةٍ تاليةٍ، فإن  هدف الر دع   من هنا
لة بين الردع الخاص هو القضاء على هذا الإحتمال. وثمرة الر دع الخاص هي تأهيل المحكوم عليه ؛ هذه الص 

 .  2الخاص والتأهيل تسمح باستعمالهما كمترادفين

هنا إلى أن  ربط هدف الجزاء الجنائي بالتأهيل الاجتماعي بشكلٍ أساسي لا يعني أبداً إستبعاد    تجدر الإشارة
أي هدف آخر له، إذْ أن  تحقيق العدالة والر دع العام يعتبران من أهدافه أيضاً، فمن المعلوم أن  القانون و جد  

الج ال تي قد ر المشر ع جدارتها بالحماية  الحقوق والمصالح  أن  الجريمة تشك ل  لحماية  زائي ة، ومم ا لا شك  فيه 
عدواناً على العدالة كقيمةٍ إجتماعي ة، لذلك من الط بيعي أن يسعى الجزاء الجنائي إلى محو هذا العدوان عبر  
ر نتيجة الفعل الجرمي؛ ناهيك عن غاية  عور العام ال ذي تضر  إعادة الإعتبار الاجتماعي للعدالة وإرضاء الش 

تحقيق الر دع العام، وذلك من خلال إنذار الن اس كاف ةً، عن طريق الت هديد بالعقاب، بسوء عاقبة  المشر ع في  
 الإجرام كي يبعدهم بذلك عنه.        

 
1 Daniel Lagache, Introduction psychologique et psychanalytique à la criminologie, Actes du 

premier congrès international de criminologie, Paris 1952, p. 155. 
المجل د الث اني، منشورات الحلبي الحقوقي ة، طبعة ثالثة    القسم العام،  –بناني  شرح قانون العقوبات الل  محمود نجيب حسني،    2

لة ومنق حة(، سنة الإصدار غير موجودة، بيروت   .  954لبنان، ص – جديدة )معد 
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جتماعي يعني وضع المحكوم عليه في مركزٍ يقر ه القانون، ويقتضي هذا الأمر توفير عناصر هذا  التأهيل الإ 
البقاء فيه. بمعنى  و   كاني ات والوسائل ال تي تتيح له التأقلم مع المكان ه بالإم، وذلك عبر إمدادلهذا الفردالمركز  

 د سلوك الط ريق المطابق للقانون.  خلق لدى المحكوم عليه إعتياآخر، يعني التأهيل الاجتماعي أن ي  

  العلمي   التفكير  على  عتمدتإ   تي ال    ةالوضعي    الجنائية   ياسةالس    وليدة  الواقع  في  هي  والإصلاح  أهيلالت    سياسةإن   
  المجرم   ة شخصي    دراسة   طريق   عن  وذلك   الجريمة   من   لا   المجرم   من  المجتمع  حماية  بوجوب   ونادت   جريبي الت  

بهدف إعادة   وعلاجها الخطورة هذه لمواجهة الكفيلة   دابيرالت   خاذت  إ ثم  وأسبابها ةالإجرامي   خطورته  درجة وتحديد
  إلى   الجريمة من تحول قد الجنائية   ياسةالس   في قلالث   مركز أن يت ضح  وهكذاإدماجه في المجتمع كفردٍ صالحٍ. 

  فحص  كضرورة ياسةالس   لهذه ةً وموضوعي   ةً إجرائي   جديدةً  أفكارً  تسود أن حولالت   هذا أمام اطبيعي   وكان المجرم
، وذلك إيماناً بأن المجرم  لها  الملائم  دبير الت   باختيار   وعلاجها الإجرامية خطورته  درجة  لمعرفة  المجرم   شخصية

الوسط   في  مكانته  يسترجع  لكي  للمساعدة  بحاجة  المجتمع، وهو  من  الن اسالإ فردٌ  بين  فالتأهيل   .  جتماعي 
خصي ة الإنساني ة بتعزيز المؤه لات الفردي ة والقدرات الإ  وإدراك الذات والث قة بالنفس  جتماعي يرمي إلى تنمية الش 

والإنفتاح على الغير والت وافق مع المبادئ الأخلاقي ة والمفاهيم الإجتماعي ة ال تي ترعى الحياة العام ة والتي ينتظم  
 1تمع الإنساني المنظ م. في ظل ها المج

المس لدى  الت فاوت  بعض  مفهوم حصل  تحديد  في  العقابي ة  سات  المؤس  عن  فرأى  ،  الإجتماعي  التأهيل  ؤولين 
أثير في شخصي ة المحكوم عليه، فيما رأى  جتماعي يتم من خلال الت وجه مباشرةً نحو الت  البعض بأن  التأهيل الإ 
أن  الت   يتم  البعض الآخر  إلى    أهيل  تنمية قدراته بغية الوصول  الإنسان على  من خلال الت وجه نحو مساعدة 

جتماعي على مساعدته أكثر مم ا ترمي إلى العمل  تصر عملي ة التأهيل الإ ته بحيث تقإحداث تغيير في شخصي  
لوك. يرى طرفٌ ثالثٌ  خصي ة والس  ب  على  م بدمج الإت جاهين معاً بحيث ينْ ت  يأهيل  الت    أن    المباشر في تغيير الش  ص 

رص والإمكانيات  عن طريق إيجاد الف   الخضوع لهكوم عليه من خلال حث ه على  إحداث الت غيير في شخصي ة المح
  2.فيقدم عليه بملء إرادته بعد إقناعه بصوابي ة الخيار ،المناسبة

 
ابق، ص   1  .  207مصطفى العوجي، المرجع الس 
ابق، ص مصطفى العوجي،   2  . 192المرجع الس 
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دد نتساءل: إذا كان الهدف الر ئيسي للجزاء الجنائي هو الت   أهيل الاجتماعي عبر إعداد المحكوم  في هذا الص 
عليه ليكون مواطناً صالحاً يمكنه الإندماج بسهولةٍ في الحياة العام ة، فهل هذه الغاية تتماشى مع جميع الفئات  

 العمرية أو أن عمر الجاني يمكن أن يشك ل عقبةً أمام تحقيقها؟ )الفقرة الثانية(  

لة بين العمر وأهداف االفقرة الثانية  لجزاء الجنائي : الص 

المنحرفين يختلف عن  الر اشدين باعتبارهم ما زالوا في مستهل  حياتهم الإجتماعي ة،  وضع الأحداث  لا شك  بأن   
وأن  جرائمهم تكون في معظمها، نتيجةً لإهمالٍ في تربيتهم وتنشئتهم، وليس نتيجة لميلٍ طبيعي  نحو الإجرام.  

ن عندما   عي ن، فإن ه غالباً لا ي درك الأسباب ال تي حدت بالقواعد القانوني ة إلى  يقوم بفعلٍ جرميٍ  مفصغير الس 
أم ا إجرام البالغ فإن ه يرجع عادةً  علاقة وتأثير تصر فه على المجتمع.الن هي عن تصر فه هذا دون غيره، ومدى 

لت في نفسه فأصبح من المتعذ ر إستئصالها، وهذا ما يجعل المشر ع يستهدف  العقاب والز جر،  إلى عوامل تأص 
ويرى الإيلام عنصراً أساسي اً من عناصر العقوبة بالن سبة له، على عكس إنحراف الأحداث ال ذي يكون مرجعه 

غير يبقى قائماً    لمفسد للأبوين أو من يقوم مقامها.غالباً البيئة الفاسدة والتأثير ا لذلك فإن  الأمل في إصلاح الص 
 .  لعمري ة الأخرى، إذا ما ات بعت معه الأساليب العلاجي ة والتأهيلي ة المناسبةوممكناً بنسبةٍ أعلى من الفئات ا 

نإلتماساً للمسؤولي ة نحو  من هنا،   ، يبدو الرأي العام أكثر تجاوباً مع ضرورة تسهيل إندماج هؤلاء  صغار الس 
ريفة والمستقيمة، حت ى يصل   المحكوم عليه إلى مرحلةٍ يشعر  في المجتمع وتوفير فرص العمل لهم والحياة الش 

ابق   هتمامهفيها بأن  عدم إ  هذا الإحساس  ن إنحراف، و ساهم جزئي اً في ما حدث له م  سلوك المسار القويم ب  الس 
  ي ة الإصلاح والإندماج الاجتماعي، إذ من شأنه أن يجعل الحدث بالذ نب يشك ل عاملًا إيجابي اً وفاعلًا في عمل

سة العقابي ة.ب ل ما يتفي حالة إستعداد أكبر لتق    عل مه داخل المؤس 

ن )أ(، وبالن سبة    تباعاً   سيتم لة بين العمر وأهداف الجزاء الجنائي بالن سبة لصغار الس  وء على الص  تسليط الض 
 للمسن ين )ب(.  

ن: الإ التأهيل   :)أ(  جتماعي وصغر الس 

غار يت صل بمرحلةٍ من مراحل الع مر يسهل معها إقتلاع جذور الجريمة من نفوسهم ومن ثم   إن     إنحراف الص 
التخفيف، إلى حدٍ  بعيدٍ، من الإجرام في المجتمع. فمن الواضح أن  إختلاف الحدث الم نحرف عن الم جرم البالغ  
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يئ عليه وقابلي ته للخضوع افي ميوله وأهوائه وتجن ي الوسط   ليمة هو  لإ الس  جتماعي إذا ما أ حيط بالر عاية الس 
  . إلى المناداة بإحلال إجراءات الوقاية والحماية في معاملة المنحرفين  العلوم الإجتماعي ة والقانوني ة ال ذي حدا برو اد  

من الوضع   الز اجرة والقاسية في حق  الحدث هو إنقاذه  هدف المشر ع من وراء تطبيق الت دابير واستبعاد العقوباتو 
ريفة   الش  الحياة  طريق  وإتاحة  وتقويمه  وتهذيبه  الجريمة،  سبيل  إلى  به  يؤد ي  لا  حت ى  فيه  يوجد  ال ذي  يئ  الس 

 1حت ى يعيش في وفاقٍ مع المجتمع. والمنتجة له 

ممن   ة إعتبارات    إذا إنحرف الحدث فمن غيريمكن الإستنتاج بأن ه    كل ما تقد  المنطقي معاملته كالمجرم البالغ لعد 
.  جهةٍ أخرى ، وقابلي ته للإصلاح من  جهةٍ لألم العقوبة من    في أغلب الأحيان  تتعل ق بنقص إدراكه وعدم تحم له

الحدث يجب أن  الجريمة، فإن  م عاملة  فإذا كانت عقوبة البالغ تنطوي على الإيلام بهدف زجره وردعه عن 
يلام قدر الإمكان، فلا يبقى إلا  الحد  الأدنى في سبيل تأهيله، كما تستبعد من أغراض العقوبة  تتخف ف من الإ 

  لسواه.   إرضاء العدالة والر دع العام، إذ إن  الحدث غير مكتمل الوعي والإرادة والخبرة، ومن ثم  لا يكون قدوةً 
دث وليس توقيع العقوبة  ح حالة الحفالمبدأ الأساسي في معالجة جنوح الأحداث يكمن في الوصول إلى إصلا

رال   ة للأ  عادةً بحق   تي تقر  : أو لًا  حداث الجانحين وليدة أسبابٍ متنو عةالبالغين. وقد جاءت هذه المعاملة الخاص 
هم أمل مستقبل الأم ة، فأحداث اليوم هم شباب الغد، وإذا ساء سلوكهم، فقد يصبحون مجرمين بالغين في  لأن  

المستقبل، والخطر كل الخطر أن يستشري بينهم الفساد والإجرام، وثانياً لأن  قدرات الإنسان العقلي ة والفكري ة لا 
تٍ طويلٍ، وثالثاً لأن  تدابير الإصلاح تتلاءم مع هذه  تنضج دفعةً واحدةً، وإن ما تدريجي اً، ويحتاج ذلك إلى وق

ن، إذ إن  الحدث يكون سهل الإنقياد والت جاوب مع هذا الت دبير، في حين يبدو المجرم البالغ صعب الإنقياد   الس 
 وقد يستحيل إصلاحه إذا اعتاد الإجرام.  

  الأحداث في سجن رومية الخضوع له  جناحيشك ل برنامج الت أهيل الإجتماعي ال ذي ي لز م الحدث الموجود في  
حيح وإلى الحياة    وفعالي ة  أهمي ة  خير مثالٍ على وإمكاني ة إعادة القاصرين الخارجين عن القانون إلى المسار الص 

 
ابق، ص  1  .  79نجاة جرجس جدعون، المرجع الس 
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بمراحل خمسة تؤل ف مجتمعةً  الحدث  مرور  الإجتماعي ة كأشخاصٍ فاعلين في المجتمع. يتم  هذا البرنامج عبر  
 :1أهيل برنامج الت  

  جتماعي المعي ن يتول ى المندوب الإ فعند دخول المحكوم عليهم القاصرين جناح الأحداث،  تبدأ المرحلة الأولى  
لكل  منهم وبالت الي تشكيل لمحة عام ة عن الحالة ال تي دخل عليها الحدث    قانوني ٍ   إجتماعي ٍ   طب يٍ   إعداد ملف ٍ 

جن.  م ال ذي يحرزه الأخير خلال فترة الس  سة العقابي ة، ذلك بغية تتب ع الت قد   إلى المؤس 

تها   لي ة خلال فترة مد  تقييم إحتياجاته  يوماً، وذلك من أجل    15تنطوي المرحلة الث انية على مراقبة الحدث بصورةٍ أو 
لطة المعني ة  . ته وتوق عاته ومجالات إهتماماتهوشخصي   ،وعلاقته مع الس 

ة من أجل وضع خط ة عمل مكاني اته الفردي  هارات الحدث وذلك وفقاً لإ أم ا المرحلة الث الثة فتتيح إمكاني ة تقييم م
.  تسم ى "مشروع حياة" تهدف إلى تغطية كاف ة جوانب حياته الإجتماعي ة والن فسي ة والت عليمي ة والأسري ة  خاصة به

ياق إلى أن    الس  المعتمد في جناح الأحداث في سجن رومية نهج الت  تجدر الإشارة في هذا  على    يرك ز  أهيل 
أخذ  ي    الحدث  رأي   فإن    للبرنامج أمراً إلزامي اً،الخضوع    كانفإذا    ، في عملية تأهيله  حدثٍ   الة لكل  المشاركة الفع  

ص سواءً   ال ذي سيخضع له،   دريبالت    اختياربعين الإعتبار عند   و  أحصيل المدرسي  لتطوير الت     الت دريب المخص 
إن  م  الالمهني   الأحداث.  جناح  في  الت    تاح  مناقشةٍ خيار  بعد  يتم  ائي    ةٍ وموضوعي    صريحةٍ   دريب  الأخص  بين 

المراقبة والتوجيه. وتتيح   تيمرحل لقدراته في    الحاصل  قييم على ضوء الت     على حدة، وذلك كل حدثٍ جتماعي و الإ 
ات  فس وتقدير الذ  قة بالن  تعزيز الث  بكما تسمح    لديهم،ة  ة تعزيز روح المسؤولي  الة للأحداث إمكاني  المشاركة الفع  

جن   همنحل ب ،في ظروف تلق ي الخدمات فقط  لقاصرامن خلال عدم ترك  دورًا فع الًا طوال فترة وجوده في الس 
 في المجتمع.  مم ا يساهم في تمكينه لاستعادة دوره كشخص مسؤول 

الحدث، وهذا  بدورها   مع  بطريقةٍ تشاركي ة  تحديده  تم   ال ذي  الحياة"  "مشروع  تنفيذ  إلى  الر ابعة  المرحلة  تهدف 
ز نهج المساءلة لدى الحدث ويسمح له بتطوير مسار  فهو  أهيل،  المشروع يشك ل المحر ك الر ئيسي لعملي ة الت   يعز 

 
ف العنيف أو الإرهاب في لتأهيل الأحداث الموقوفين والمحكومين بتهم تتعل ق بالت 2019 لعام التقرير الوطني الأول  1 طر 

تقوم به وزارة العدل  الذي " تطوير إدارة الســجون وبرامج تأهيل وإدماج الســجناء الشــديدي الخطورة في لبنان"مشــروع  ،لبنان
  بالتنســيق مع وزارة الداخلية والبلديات، وبالمســاعدة الفنية من مكتــب الأمــم المتحدة المعنــي بالمخدرات والجريمة، والممول من 

 . 50، ص دولة كندا
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جن وليس فقط عند إطلاق سراحه.   كل ذلك بالت نسيق مع أسرة المحكوم عليه،  حياته خلال فترة وجوده في الس 
عليه  الحدث في المجتمع، فطيلة إقامة المحكوم  ة إعادة إدماج  في عملي    اً رئيسي    اً ل عنصر تشك  الأسري ة  البيئة  ف

الحدثإلى توطيد    ون الاجتماعي    الأخصائيون يسعى  في جناح الأحداث   ، وذلك من خلال  مع أسرته  علاقة 
ائم معها، فيتول ى هؤلاء  الت   تراجع طفلهم على جميع المستويات  أو    م ع الوالدين على تقد  لاطإ ة  مهم  واصل الد 

  تي تجري في بيئةٍ ة ال  يارات العائلي  ل الز  لاخ  وضيحاتم هذه المعلومات والت  قد  ت    جن.فترة وجوده في الس    خلال
دماج في توطيد  الإ سري يساعد نهج إعادة  الأ ابط  تركيز على الر  ال    من القضبان. إن    وخاليةٍ   للأحداث  ئمةٍ لام  يةٍ ود  
 . سواء جتماعية على حد  الإ قة القائمة بين الحدث وأسرته ويساهم في إعادة بناء روابطه  لاالع

جن عبر المتابعة العائلي ة    إعداد المحكوم عليه  أهيل  المرحلة الأخيرة من برنامج الت    أخيراً، تهدف للخروج من الس 
الحدث لمواجهة    تحضيرذه المرحلة  المجتمع. وتتيح همن أجل تحضير الحدث وأفراد أسرته لعودته إلى المنزل و 

لها نظرة المجتمع نحوه.  وإعادة إدماجه في المجتمع، تي قد يطرحها إطلاق سراحهيات ال  كاف ة التحد    ، أو 

جتماعي ة كفردٍ صالحٍ،  الإ الحياة  الر اعي لإعادة إندماج الحدث في  جتماعي  أن  برنامج الت أهيل الإ ،  ة القولخلاص
من خلال منهجٍ مدروسٍ يراعي    خاذ القرارات وتحم ل المسؤولي ة،في إت    المشاركةالت عليم والإصلاح و يقوم على  

ال ذي   الكامنة في  إستهداف جذور الإنحراف  من شأنه  شخصي ة وقدرات كل  منهم على حدة، الأمر  والعنف 
 شخصي ة الحدث وسلوكه.  

ية والعمل الد ؤوب لتأهيل وإصلاح الأحداث في لبنان تكمن ن  إحدى مظاهر المساعي  ، إإلى ذلك  بالإضافة الجد 
  ذينال    الأحداث   لصالح  تعمل  عامة  منفعة  ذات  جمعي ة  وهي.  لبنان  في  الأحداث  لحماية  حادت  في وجود جمعي ة الإ 

  والقوانين   والأنظمة   العدالة   مع  خلاف  على   هم  أو  محيطهم  مع  مصاعب  أو   ة أخلاقي    طرابات اض    من  يشكون 
يئة منهم وإعدادهم للإندماج في المجتمع    وعناية   ووقاية   مراقبة   إلى  الي بالت    ويحتاجون  بغية إنتزاع الأصول الس 

  المهم ة  بهذه   الأحداث   لحماية   حادت  الإ   جمعي ة   تقوم كأشخاصٍ فاعلين وسليمين وبعيدين كل البعد عن الإجرام.  
 يناجتماعي    وأخصائيي ن  الطوائف  مختلف  إلى  ينتمون   عينمتطو    يد  على  سنة  وسبعون   خمس  من  أكثر  منذ

  1. الأحداث محاكم لدى الاجتماعي ة  الخدمة لتأمين ةالجمعي    مع الدولة وتعاقدت وغيرهم،

 
 public.htm-http://ahdath.justice.gov.lb/itihad الموقع الإلكتروني الر سمي لوزارة العدل في لبنان   1

 12/4/2020تاريخ الدخّول إلى الموقع: 

http://ahdath.justice.gov.lb/itihad-public.htm
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ن:    )ب(: الت أهيل الاجتماعي وكبر الس 

جن  قدم بعض المسن ين على إرتكاب قد ي   ظهر أن نسبة السجناء كبار ت  لد راسات  ا ، فجرائم تؤد ي بهم إلى الس 
ن تتزايد بصورةٍ أسرع من باقي الفئات العمري ة  ن كعامل يؤد ي    . وإذا 1الس  كانت بعض المحاكم تأخذ الت قدم بالس 

طة أو طويلة الأمد  ق هم.  بح إلى تخفيف العقوبة، إلا  أن ها في بعض الجرائم تلفظ أحكاماً متوس 

ن يضع  جناء كبار الس  ارتفاع عدد الس  وإن    ، لا هروب منه حتميٌّ  جون واقعٌ يخوخة في الس  الش   أن  من المسل م به 
بية  بات الط  ا عن المتطل  ية مختلفة تمامً ، إذ يجب أن ي وفَّر لهم متطلبات طب  جديدةٍ   ياتٍ جن تحت تحد  إدارة الس  

ن كثيرة،  فالأمراض   ؛ بابجناء الش  للس   مه في الس  جن نتيجة تقد  حي ة التي قد تصيب المحكوم عليه داخل الس  الص 
هناك  إلى رعاية دائمة و   كما أن  البعض الآخر منهم يحتاج غط،  ري والخرف وأمراض القلب وارتفاع الض  السك  ك

 جن.  الس   داخل يلقى حتفه منهم من 

مة بعد إنفاذ جزءٍ من العقوبة طال أم   قد تعمد بعض الأنظمة العقابي ة إلى الإفراج عم ن بلغ سن اً معي نة متقد 
ولكن مهما كانت    . نفيذإلى عقوبة سجن مع وقف الت    سجنهمتحويل ما تبقى من  ب   أو قد تصدر أوامرقصر،  

فإن ه يبقى في معظم الأحيان تدبيراً سي ئاً إن لم يكن  الإعتبارات الإنساني ة والإجتماعي ة التي ت ملي هذا الت دبير  
جين الط اعن غير إنساني إذا لم ي ستبدل بتدبير رعاية يوف ر للمفرج عنه الحد الأدنى من العيش الكريم. فالس  

ة عقوبته ويستعد للعودة إلى المجتمع   ن، عندما تنتهي مد  جنبالس  ة طويلة في الس  قد تصل في    بعد أن قضى مد 
يخوخة  بع ارع لعل ة المرض أو الش  ض الأحيان إلى أغلب فترات حياته، سيجد نفسه بين ليلةٍ وضحاها في الش 

وليس له  م ن معين، بينما هو في أشد  الحاجة لمن يرعاه ويتقب له. وقد لا يجد من يقوم بالإهتمام به إم ا بسبب  
أصلًا أو إختفاء آثارهم أو تنك رهم له  فيصبح دون  وفاة الأقرباء أو الأبناء أو الأهل أو سفرهم أو عدم وجودهم

أضف إلى أن  فترة الحياة المتبق ية لهؤلاء المحكوم عليهم غالباً قد لا    ، فماذا يفعل في هذه الحالة؟2م عين وملجأ 
ن، وعليه جتماعي بالنسبة لهذه الفئة العمري ة،  العقبة الأكبر في وجه التأهيل الإ إن   ف  تطول بسبب الت قدم بالس 

 
1 "Les statistiques tendent d'ailleurs à illustrer que le nombre de détenus plus âgés augmente à un 

rythme plus rapide que pour les autres catégories d'âge". 

Estibaliz Jimenez et Marion Vacheret, La pénologie (Réflexions juridiques et criminologiques 

autour de la peine), les presses de l'université de Montréal, 2013, p. 153 . 
ابق، ص   2  .  61مصطفى العوجي، المرجع الس 
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جن إلى المج  تكمن في وفي هذا   تمع. حجم الخطر ال ذي من الممكن أن يتعر ض له الم سن عند خروجه من الس 
الإطار نتساءل عن مدى تحقيق الت أهيل الإجتماعي أهدافه مع هذه الفئة من المحكومين، بصيغةٍ أخرى، ما  
جين طيلة مدة سجنه وأصبح عاجزاً عن الإستفادة   هي فائدة الت أهيل الإجتماعي والمهني ال ذي أ خضع له الس 

 منه بعد الإفراج عنه؟!  
إنساني تت جه البلدان المتطو رة والحريصة على إحترام حقوق الإنسان، إلى  في سبيل تفادي مثل هذا الو  ضع اللا 

ساتٍ إجتماعي ةٍ تعتني به العناية الكافية أو إعادته لذويه بعد إعفائه   جين المسن  بين إرساله إلى مؤس  تخيير الس 
جين لتدب ر الس  لجمعي ةٍ من جمعي ات رعاية  تبق ى من عقوبته أو تسليمه  له    مم ا  المناسب  المأوى  أمره وتدبير 

المسن ين   من  الفئات  هذه  لاستقبال  ة  المعد  سات  المؤس  إجمالًا  وتطب ق  له.  زمة  اللا  حي ة  الص  بالعناية  وإحاطته 
جون برامج إجتماعي ة وثقافي ة تناسب أوضاعهم وسن هم وتملأ أوقات فراغهم بصورةٍ لا يشعر   الخارجين من الس 

جين بعد أن أتم  تنفيذ الجزاء  معها المسن  أن  دوره   في الحياة قد إنتهى. وهنا تظهر أهمي ة الر عاية ال لاحقة للس 
العقابي   الت نفيذ  أثناء  بذلت  ال تي  والت أهيل  الت هذيب  لجهود  الط بيعي ة  الت تم ة  فهي تشك ل  بحق ه،  ر  المقر  الجنائي 

الب للحر ية. ولكن حت ى اليوم، لا أثر لمثل هذه الر عا ن في لبنان.  الس   ية بالن سبة للمحكومين الط اعنين بالس 
ق بل   من  ملاحقته  من  إنطلاقاً  الجزائي،  ملف ه  تفاصيل  بكاف ة  المتعل قة  الجاني  ع مر  مفاعيل  أبرز  هذه  كانت 

لطات المعني ة، ادر بحق ه،    الس  مروراً بمرحلتي الت حقيق والمحاكمة، وصولًا إلى مرحلة تنفيذ الحكم الجزائي الص 
المجتمع   خروجه  حت ى العقابي ة ال تي    إلى  سة  المؤس  التأهيل الاجتماعي داخلهامن  لعمر  تلق ى عملي ة  إلا  أن    .

،  الجرم الجزائي الحاصل. ففي الواقع  حيةلتطال ض    أخرى تتجاوز حدود شخص الجاني،   قانوني ة  الإنسان مفاعيل
حية    ر  مْ ع    يلعب عي لمكافحة الجريمة. من هنا نتساءل: كيف يمكن أن يؤث ر أيضاً د  الض  وراً قانوني اً في إطار الس 

حية في مسيرة الملف الجزائي  ؟ وما هو دوره في ميدان الت صدي للجريمة عمر الض 
 )القسم الث اني( . اني من الر سالةهذا ما سنحاول الإجابة عليه في القسم الث  
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ي للجريمة   القسم الثاني: دور عمر الضحية في ميدان التصد 
ومن   .لا مفر  منها رافقت الإنسان منذ بدء الحياة على كوكب الأرض   لوم أن  الظ اهرة الجرمي ة حقيقةٌ من المع

فطالما بقيت الأسباب ال تي تدفع    ؛ فيها الجريمة بشكلٍ نهائي  تنتهي  لمرحلةٍ   يصل الن سل البشري غير المتوق ع أن  
 لذلك موجودةً أيضاً.   تبعاً  الجريمة  ستبقىالفرد إلى مخالفة القواعد القانوني ة الر اعية لأمن المجتمع موجودة، 

 ، الإنساني محل الإنتقام  وإعتبارات العدالة ال تي حل ت في الفكر أي  إنسانٍ معر ض أن يكون ضحي ة جرمٍ جزائيٍ 
فعل  الفردي، تقضي بأن يحاسب الجاني على الجرم ال ذي اقترفه وذلك بتوقيع الجزاء الجنائي المتناسب مع ال

رة لها،  المرتكب . وفي سبيل ذلك، يختص  قانون العقوبات بدراسة الن صوص المتعل قة بالجرائم والجزاءات المقر 
عور من خلال تحديده  وفي حماية مصالح وحقوق مختلف أفراد المجتمع  دالة  بالع  العام  فيساهم في إرضاء الش 

 .  1للأفعال المحظورة وبيانه للعقوبات والت دابير المقابلة لها 
فة الجرمي ة على   وضعت لحماية  بعض الأفعال،  من المسل م به أن  نصوص قانون العقوبات ال تي تضفي الص 

ضة للخطر أكثر من  . ولكن هناك فئات معي نة من الأشخاص معر  أفراد المجتمع ككل من الت عدي على حقوقهم
ة لها. غيرها و  يمك ن المشر ع من تحديد الفئات    مقياساً  العمرفي هذا الإطار، يعتبر بحاجة لتأمين حماية خاص 
ةبتشدي  الأجدر المشر ع إلى  ، يستند  بالذ ات  حماية هذه الفئاتتأمين  وبهدف    .د حمايتها نظراً لظروفها الخاص 

ة  تشريع  عمر الضحي ة كمعيارٍ من أجل الأمر ال ذي يؤد ي إلى إمكاني ة  ؛  الت جريمب  الن صوص القانوني ة الخاص 
حية عليها بناني بالإستناد إلى ل  ئم الواردة في قانون العقوبات ال تصنيف الجرا فالآثار القانوني ة  ، أثر عمر الض 

ل(.المرتكبة الجريمة  جريمةٍ إلى أخرى وذلك تبعاً لنوع  تختلف من العمر ال تي يخل فها    )فصل أو 
د قانون أصول  إضافةً إلى ذلك بناني مجموعة القواعد المنظ مة لعملي ة قمع ومكافحة ل  المحاكمات الجزائي ة ال، ي جس 

العقوبات والت صدي لها من لحظة وقوعها حت ى صدور   قانون  دة في  المبرم والبات في  الجريمة المحد  الحكم 
ة؛شأنها، وهو الأداة الفع الة لتأمين الحماية للن ظام العام والحر يات العام ة الأساسي   فاع والحياة الخاص    ة وحقوق الد 

الحة في المجتمع، بعكس قانون    تبار قانون الأصول الجزائي ةذا ما دفع بعض المفك رين إلى إعه قانون الفئة الص 
الم جس   المجرمين العقوبات  لقانون  وأصول .  2د  العقوبات  قانوني  من   ً كلا  بأن   القول  يمكن  الإطار  هذا  في 

 

ابقسمير عالية وهيثم سمير عالية،   1  . 13ص  ،المرجع الس 

2 « Le code pénal est la grande charte des malfaiteurs et le code de procédure pénale est celle des 

honnêtes gens ». (Enrico Ferri)  
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المحاكمات الجزائي ة يكم ل الآخر ويستحيل طبقاً للأفكار القانوني ة الحديثة وجود الواحد دون الآخر. إنطلاقاً من 
نصوص قانون العقوبات، كان من الط بيعي أن تمتد  آثار    علىالمنعكسة  العمر القانوني ة   ثارآ على غرار و  هنا،

حية   ، تحديداً إلى القواعد الإجرائي ة الر اعية لدعوى الحق العام  قانون أصول المحاكمات الجزائي ة إلى  عمر الض 
 )الفصل الثاني(.  
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 للجرائمصنيف الفئوي للت   معيارٌ حية: عمر الض   الفصل الأول:

يستعين المشر ع بالعمر كمعيارٍ لتحديد الفئات المعر ضة للخطر أكثر من غيرها في المجتمع والأكثر حاجة  
تأمين   الن احية    هؤلاء الأفراد . تتجل ى هذه الحماية من خلال تعزيز وضعي ة  حمايتهاللر عاية وذلك بهدف  من 

ى نصوص قانون العقوبات، نلاحظ بأن  المفاعيل  عند الإط لاع عل  .قانوني ة خصوصاً في نصوص الت جريمال
ة   الخاص  الجرائم  لجهة  أو  العام ة  الجرائم  لجهة  إن  أخرى،  إلى  جريمةٍ  من  تختلف  الضحي ة  لعمر  القانوني ة 

   المنصوص عليها في هذا القانون.

فة غير  الجرائم العام ة  بعبارةالمقصود  إن    على بعض    المشروعة  هو مجموع الن صوص القانوني ة ال تي تضفي الص 
د الجزاءات الجنائي ة المناسبة لها، له    ظر للخطر ال ذيوذلك بالن    الأفعال وتحد  المشر ع    على المجتمع ككل.تشك 

أفراد المج  الأفعال لا يستهدف شريحةً معي نة من  لهذه  بذلك من أجل حفظ  عند تجريمه  إن ما يقوم  أمن  تمع، 
حية هنا من شأنه التأثير في هذه الفئة من الجرائم إم ا على  واستقرار جميع الأفراد ودرء   الخطر عنهم. عمر الض 

ر نة لها، أو على صعيد الجزاء الجنائي المقر  ل(. في حال إرتكابها    صعيد العناصر القانوني ة المكو     )المبحث الأو 

ة  أم ا   دةٍ    ةٍ شريحال تي لا يمكن إلا  ل  من الجرائم، فهي تلك الأفعالالفئة الخاص  أن تقع  من أفراد المجتمع  محد 
أضحي تها أي  إرتكابها ،  حال  في  لها  القانون  تجريم  الكامن وراء  بب  الس  حماية  ن   تأمين  من    فئة   هو  دةً  محد 

حايا دون غيرها  )المبحث الث اني(.   الض 

   عمر الضحية: عاملٌ مؤثر في فئة الجرائم العامة:  الأول مبحثال

حية  ل على تجريمها حمايةً    بنانيل  ال  آثاراً قانوني ةً تنعكس على العديد من الأفعال ال تي حرص المشر ع عمر الض 
حي ة من شأنه  المجتمع.  أفراد  مختلف  لمصلحة صعيد العناصر    علىأثير  الت    في هذه الفئة من الجرائم عمر الض 

نة لها، أو على صعيد الجزاء الجنائي ا ر في حال إرتكابهاالقانوني ة المكو  نمي ز في هذا الإطار بين مفاعيل  .  لمقر 
حية الفقرة الأولى(، ولناحية الجرائم الواقعة على حياة  )  من جهة   لناحية الجرائم الواقعة على العرض   عمر الض 

 الإنسان وسلامته من جهةٍ أخرى )الفقرة الث انية(. 
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حي ة: عاملٌ مؤثرٌ في  ولىالفقرة الأ   الجرائم الواقعة على العرض : عمر الض 

تعتبر الجريمة إعتداءً على العرض إذا إنطوى الفعل على مساسٍ بحري ة الفرد الجنسي ة، فحماية هذه الحري ة  
تأمينها من خلال نصوص قانون العقوبات عن طريق تجريم الإعتداء    يتم  يعتبر مصلحةً إجتماعي ةً جوهري ةً  

ص ال  عليها. بالإستناد  ابع من قانون العقوبات لتجريم الأفعال المخل ة  ل  مشر ع ال إلى ذلك، خص  بناني الباب الس 
ل     هذه الفئة من الأفعال،في  منه الجرائم الواقعة على العرض.  بالأخلاق والآداب العام ة، وعالج في الفصل الأو 

، والخطف. وبناءً  التهت كخصوصاً في جرائم الإغتصاب، الفحشاء،  الت جريم،    دوراً أساسي اً في مسألة   العمريلعب  
حي ة في  تباعاً  عليه، سنعالج  كل  من هذه الجرائم.   أثر عمر الض 

حية في جريمة الإغتصاب:  )أ(: أثر عمر  الض 

جرائم الإعتداء على العرض جسامةً وهي تشك ل في نفس الوقت إعتداءً على    جريمة الإغتصاب تعتبر من أشد  
حة الجسدي ة أو الن فسي ة أو العقلي ة للمعتدى  الحري ة العام ة وعلى حصانة جسم الإ  نسان، ومن شأنها الإضرار بالص 

ويعر ف البعض جريمة الإغتصاب بأن ه إت صال رجل بإمرة إت صالًا جنسي اً كاملًا دون رضاء صحيح   1عليه.
ال  .2منها المشر ع  بالعنف والت هديد على الجماع ل  أم ا بحسب  وج  الز  إكراه غير  . تجدر  3بناني فالإغتصاب هو 

وج" هي لفظة عام ة وبالت الي فإن  فعل الإغتصاب يمكن أن يقع على الر جال والن ساء   الإشارة إلى أن عبارة "الز 
ه يت فق مع  ال ذي عر ف الإغتصاب بأن ه فعل إيلاج جنسي   القانون الفرنسيمضمون على حدٍ  سواء، وهذا الت وج 

    .4ق العنف أو الإكراه أو المفاجأة مهما كانت طبيعته يرتكب بحق شخص الغير عن طري 

ة  بالإستناد إلى ا  اقة خمس سنوات على الأقل من بناني، يعاق  ل  من قانون العقوبات ال   503لماد  ب بالأشغال الش 
ة ذاتها بأن  العقوبة لا تنقص عن سبع سنوات إذا  أكره غير زوجه بالعنف والت هديد على الجماع. وت   ضيف الماد 

 كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.  

 
ل، منشورات زين الحقوقي ة، الط بعة الث انية، نظرات في القانون نادر عبد العزيز شافي،   1  . 35، ص 2011، الجزء الأو 
 .  527، ص 1992، دار الن هضة العربي ة، القاهرة، القسم الخاص-شرح قانون العقوباتمحمود نجيب حسني،   2
ة ا  3  .بنانيل  من قانون العقوبات ال 503لماد 

4 Jean Picat, Violences Meurtrières et sexuelles, Presses universitaires de France, 1992, p. 74.    



70 
 

ة   يطب ق عند حصول الجماع عن طريق العنف    من قانون العقوبات ال لبناني  503يمكن القول بأن  نص  الماد 
ومن المعلوم أن  الإكراه يتم بكل   .  1جي ة صحيحة آخر لا يربطه به علاقة زو   معي نٍ على  من قبل شخصٍ والت هديد  

حي ة   الض  بإرادة  المساس  شأنه  من  ال ذي  الأمر  إليه،  ه  يوج  أو  المعتدى عليه  شخص  يقع على  قولٍ  أو  فعلٍ 
ورضاها مم ا يشك ل خطراً جسيماً محدقاً بها. وعلى هذا الأساس فإن  الإكراه في جريمة الإغتصاب هو ركن من 

داً لها.  أركان الجريمة وليس ظرفاً مش غال  على فعل الإغتصاب المصحوب بالعنف والت هديد بالأش  يعاقب المشر ع د 
اقة خمس سنوات على الأقل، د عقوبة    الش  حايا القاصرين، شد  هذا الفعل الجرمي  إلا  أن ه حمايةً لمصلحة الض 

حي ة لم تبلغ الخامسة عشرة من العمر وقت إ  .2رتكاب الجرم لتصبح سبع سنواتٍ على الأقل إذا كانت الض 

حي ة من شأنه أن ي  من الث   حول ابت أن  لرضاء المجني عليه تأثيراً هام اً بالن سبة لجرم الإغتصاب، فرضى الض 
ن العنصر الأساسي في الر كن الماد ي للجريمة  ، باعتبار أن قيام هذا الر كن يفترض إنتفاء رضاء  3دون تكو 

ة  المجني عليه، فمن الواضح من نص   حي ة    503الماد  من قانون العقوبات ال لبناني أن توافر الر ضى لدى الض 
فة الجرمي ة   وقت إرتكاب الفعل الجرمي ينفي الر كن الماد ي لجريمة الإغتصاب، الأمر ال ذي يؤد ي إلى زوال الص 

   .4عن الفعل المرتكب 

 
وج مرتكباً لجريمة الإغتصا  لا يعتبر   1 لة الجنسي ة، ولكن برأينا، إذا كانت أفعال الإكراه في ذاتها  الز  ب إذا أكره زوجته على الص 

وج على الأفعال ال تي إرتكبها.   رب المبرح أو القدح والذ م، فعندها يمكن مقاضاة الز   تشك ل جريمة مستقل ة، كالض 
ادسة  ي ة،بنانل  ييز الجزائي ة المحكمة الت م  2 : "...وحيث أن  مجامعة المت هم لابنته وهي لم تكن في  1998/ 128قرار رقم   ، الغرفة الس 

رب حيناً وبالت هديد بالمسد س حيناً آخر ينطبق وصفه  حينه قد أتم ت الخامسة عشرة من عمرها، عن طريق الإكراه المتمث ل بالض 
ة القانوني على الجناية المنصوص والمعاقب عليها في   فقرتها الأولى والث انية من قانون العقوبات." 503الماد 

    .بناني ةل  ة في الجامعة الة القانوني  راسات في المعلوماتي  بحاث والد  مركز الأالمصدر: 

http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=58806&type=list   
الطبعة  د.ن، ،بحث مقارن  –بناني ل  والأصول الجزائي ة في القانون الرضاء المجنى عليه وتأثيره في المسؤولي ة خليل الز ين،  3

 .  208، ص 1982الأولى، 
ادسة بناني ة،ل  محكمة الت مييز الجزائي ة ال 4 ون فيه إذ خلص إلى  : "...وحيث أن  القرار المطع165/2005القرار رقم  ،الغرفة الس 

ات بحق  المت هم لعدم توافر العناصر القانوني ة لجرم الإغتصاب، إذ استند في ذلك إلى أقوال المد عية ال تي أك دت أن  بإبطال الت عق  
نعدام رضاها كونها تعي التفاصيل والظروف ال تي رافقت العلاقة، فضلًا عن أن ه ثبت علاقتها الجنسي ة مع المت هم لم تكن تتم با

في الت قرير الطب ي بنتيجة معاينة المد عية أن  وضعها الن فسي والعقلي يسمح لها بتقب ل العلاقة الجنسي ة برضاها وإن ها تعي ما 
ي ة كحصول الحمل...وحيث أن  القرار المطعون فيه بما ذهب إليه تفعله وتعرف ما تريده وإن كانت لا تعي نتائج العلاقة الجنس 

http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=58806&type=list
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تقع ضحي ة  يمكن أن عض الفئات العمري ة ال تي  بناني راعى في هذا الإطار أن  الر ضى لدى بل  إلا  أن  المشر ع ال
رضى ال ذي يؤث ر على عناصر الر كن الماد ي للفعل الجرمي ويؤد ي  ال  ف  م الإغتصاب لا يمكن الإعتداد به، جر 

ادر عن إرادة حر ة وواعية، ومم ا لا شك  فيه أن القاصر   بالت الي إلى إنتفاء جرم الإغتصاب، هو الر ضى الص 
اك والت مييز  تسمح له بات خاذ القرارات بصورةٍ صحيحةٍ بحيث أن  الإدر   يزال في مرحلةٍ عمري ةٍ لا بشكلٍ عام لا  
ت الماد ة  لديه لم يكتملا  لة بالقانون   من قانون العقوبات ال لبناني 505بعد. من هنا نص  على   53/2017المعد 

اقة     . سنوات  خمس  عن  تقل  لا   لمدة ما يلي: "من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الش 
  عمره". كما أضافت الفقرة الث الثة لم يتم الث انية عشرة من    لقاصرسنواتٍ إذا كان اسبع  ولا تنقص العقوبة عن  

ة ذاتها بأنه "من جامع قاصراً أتم  الخامسة   عشرة من عمره ولم يتم الث امنة عشرة عوقب بالحبس من  من الماد 
 . 1شهرين إلى سنتين" 

بدايةً يمكن الملاحظة بأن  القانون الل بناني جر م فعل الإغتصاب عندما يكون ضحي ته قاصر حت ى لو لم يصاحب  
في هذه  غالباً  يملك    وذلك حمايةً لمصلحة الأخير ال ذي لا الفعل تهديداً أو عنفاً أو أي نوع آخر من الإكراه،  

 المرحلة العمري ة الوعي الكامل لات خاذ القرارات ال تي تصب في مصلحته. 

ال ذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم  بين القاصرين  المشر ع  مي ز  أم ا لجهة الوصف الجرمي للفعل المرتكب،  
ن ولم يبلغوا سن  الثامنة عشرة ل ما زادت  من سن  الر شد ك  القاصرفكل ما اقترب ،  وبين أولئك ال ذين بلغوا هذا الس 

مع ضحي ةٍ لم تبلغ الخامسة    ،ذلك إذا حصل الجماع دون إستعمال العنف أو الإكراه نتيجةً لنسبة إدراكه وتمييزه.  
الفعل جنايةً يعاقب عليه يعتبر  العمر،  اقة ا  اعشرة من  الش  بالأشغال   خمس  عن  تقل  لا   لمدة  لمؤق تةالفاعل 

 

لهذه الجهة يكون قد تبي ن توافر الر ضى لدى المد عية بما أقدمت عليه من أفعال جنسي ة مع المت هم الأمر ال ذي يستتبع إستبعاد 
 القانون..."إكتمال عناصر جرم الإغتصاب، ويكون قد أحسن تطبيق أحكام 

    بناني ة.ة في الجامعة الل  ة القانوني  راسات في المعلوماتي  بحاث والد  الأ المصدر: مركز

http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=75292&type=list   
عقوبة جرم الإغتصاب الواقع على قاصر دون الثاّنية عشرة من عمره    505شدّد المشرّع اللّبناني في التعّديل المذكور للمادّة  1

 بعد أن كانت خمس سنوات أشغال شاقّة في النّص السّابق للمادّة.

ة نص الما "من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال  من قانون العقوبات الل بناني قبل الت عديل:  505د 
اقة المؤقتة، ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره ومن جامع قاصرا أتم  الخامسة   .الش 

 عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين".  عشرة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة

http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=75292&type=list
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. أم ا إذا حصل فعل الجماع مع ضحي ةٍ بلغت سن  الخامسة عشرة ولم تبلغ سن  الث امنة عشرة وقت  1سنوات 
   إرتكاب الفعل، فإن  ذلك يؤل ف جنحة إغتصابٍ يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين.  

ه بعض المحاكم في تطبيق نص   ة  من المستغرب في هذا الإطار توج  فعمر    العقوبات،  من قانون   505 الماد 
حي ة كمعيارٍ للتفريق بين جناية الإغتصاب وجنحة الإغتصاب   ة المذكورةالض  الث ابت أن    منو .  واضحٌ في الماد 

ريح محكمة جنايات لبنان الجنوبي في قرارها    ذهبت  ، بالر غم من ذلك2لا إجتهاد في معرض الن ص القانوني الص 
تاريخ    85رقم   ادر في  إعتبار  28/6/2001الص  حي ة نظراً    إلى  الض  تقدير عمر  الجاني بالغلط لجهة  وقوع 

ة   علماً أن   جنحةً تبعاً لذلك  واعتبار الفعل    الثةث  ال  بفقرتها  505لبنيتها الجسدي ة سبباً كفيلًا بتطبيق نص  الماد 
حية في الح  وحيث أن  أي اً من  قيقة دون الخامسة عشرة من عمرها. وجاء في إجتهاد المحكمة ما يلي: "  الض 

بالقاصرة   لم يكن على معرفةٍ شخصي ة سابقة  أن ها طويلة  المت همين  له إط لاع على حقيقة سن ها سوى  وليس 
ن الخامسة عشرة من عمرها. القامة، فإن  المحكمة ترى بأن  المت همين لم يكونوا على علم بأن  القاصرة هي دو 

ك في تحديد سن  المعتدى عليها بشكلٍ جازم يراعى جانب المت همين، ويقتضي عدم تجريمهم بجناية   وأنه إزاء الش 
ة  ة   عقوبات لعدم توافر عناصرها وإعتبار فعلهم مؤل فاً  1فقرة  505الماد   عقوبات". 3فقرة  505جنحة الماد 

حية في جريمة  الفحشاء:   )ب(: أثر عمر الض 

حي ة لا يقتصر على جريمة الإغتصاب ة بالعرض   غيرها من الجرائم  ، بل يمتد  إلىفقط  إن  أثر عمر الض   .الماس 
ت  بجريمة الفحشاء،  في ما يتعل ق  لة   ال لبناني  من قانون العقوبات  507  ةالماد    نص  بموجب القانون رقم    والمعد 

 
الت مييز الجز   1 الث الثةبناني ة،  ل  ائي ة المحكمة  أن ه 129/2006القرار رقم    ،الغرفة  الممي ز نفسه  أن ه واستناداً إلى إقرار  "...حيث   :

حي ة وفض  بكارتها منذ حوالي خمس سنوات من تاريخ الت حقيق معه، فيكون هذا   الإعتداء حصل في شهر أي ار عام  ضاجع الض 
ة 1997 ، وفي الوقت ال تي كانت الفتاة بعمرٍ دون الخامسة عشرة، فتكون المحكمة قد أحسنت تطبيق أحكام الفقرة الأولى من الماد 

  عقوبات باعتبار الفعل الحاصل جناية إغتصاب..." 505
    بناني ة.ة في الجامعة الل  القانوني  ة راسات في المعلوماتي  بحاث والد  المصدر: مركز الأ

http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=73208&type=list   
ابعةبناني ة، ل  محكمة الت مييز الجزائي ة ال 2 ة راسات في المعلوماتي  بحاث والد  مركز الأالمصدر:  .403/2005القرار رقم ، الغرفة الس 

    .بناني ةل  ة في الجامعة الالقانوني  

http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=82723&type=list 
 

http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=73208&type=list
http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=82723&type=list
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  بالأشغال  عوقب للحشمة  منافٍ  فعلٍ  جراءإ  وأ  مكابدةٍ  على هديد والت   بالعنف آخر  كره أ منعلى أن  "  53/2017
  عشرة  امنةالث    يتم ولم عشرة الخامسة أتم   قاصراً  عليه المعتدى كان ذاإو  .سنوات ربعأ عن تنقص  لا  ةمد   اقةالش  
  ست    للعقوبة  الأدنى  الحد    ويكون   سنوات  خمس  عن  تقل  لا   لمدة  ةالشاق    بالأشغال  المعتدي  يعاقب  عمره  من

 ." عمره من عشرة الخامسة يتم لم قاصر على الفعل وقع ذاإ ة شاق   أشغال  سنوات

ة  كما أضافت    عوقب  للحشمة   منافياً   فعلاً   عمره   من  عشرة  الخامسة  دون   بقاصر  رتكبإ  من" أن     509الماد 
 " .عمره من عشرة  الثانية القاصر يتم لم  ذاإ سنوات  ربعأ عن العقوبة تنقص   ولا . المؤقتة الشاقة  شغالبالأ 

د في المواد المذكورة أعلاهل  المشر ع ال  من الملاحظ بدايةً أن   ماهي ة الفعل المنافي    عقوباتقانون ال  من  بناني لم يحد 
ر   درجة  للحشمة، مم ا يدل على أن ه ترك تحديد هذا الفعل وتقديره لقضاة الأساس فبات على المحاكم أن تقر 

غير أن الإجتهاد قد إستقر  منذ زمن    .يستحق هذه الت سمية أم لا   خطورة الفعل المشكو منه لترى ما إذا كان
بناني ة  ل  الجزائي ة ال   تي تعتبر منافية للحشمة، فقد إعتبرت محكمة الت مييزبعيد نسبي اً على تحديد إطار الأفعال ال  

حي ة، عورة  لمس مجردأن      ومداعبة  القاصرة   بنة الإ   فستان  رفع  د ومجر    باليد  وأ حليلبالإ   ، نثىأ   مأ   كان  ذكرا  الض 
  من هنا، لا يجب الد مج بين جريمة الإغتصاب وجريمة الفحشاء، فهذه الأخيرة   .1جرماً جزائي اً   باليد  بطنها  سفلأ

  لديها،   الحياء  عاطفة  فيخدش  الجسم،  يطال  اً يجابي  وإ  مباشراً   عملاً   تهضحي    على  الفاعل  ممارسة  على  تقتصر
 .2الجماع  فعل الى ذلك يتجاوز ان دون 

 
ابعة، القرار رقم  بناني ة،ل  محكمة الت مييز الجزائي ة ال 1 ة  لدراسات في المعلوماتي  مركز الابحاث وا المصدر: . 1997/ 262الغرفة الس 

 ة في الجامعة ال لبناني ة. القانوني  
http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=52366&type=list 

 

ال   2 الت مييز الجزائي ة  ادسةل  محكمة  المبي  دل  الأ  ن  أوحيث  "...:  128/1998القرار رقم  ،  بناني ة، الغرفة الس  علاه من  أ نة  ة والقرائن 
  ابنته القاصرة ملامسته لعوراتها بيده حيناً   بحق    فعالٍ أهم من  سبة لما أقدم عليه المت  ر قناعة لدى هذه المحكمة بالن  ن توف  أشأنها  

خلافا لما يدلي   فيهانة ليس فعال كما هي مبي  الأهذه  ن  أل في باب الوقائع. وحيث لمفص  حو اآخر على الن   وبعضوه الذكري حيناً 
ف الفعل المنافي للحشمة، الجناية  عقوبات، وهي تؤل    490ما ينطبق على الوصف القانوني المنصوص عليه في المادة    همالمت  به  

سبة  من القانون المذكور، كما هي الحال بالن    503ة  ها لا تنطبق على الماد  ن  أمنه، كما    509ة  م عليها في الماد  المعاقب والمجر  
 " الجماع. فعال لم تصل الى حد  الأللقاصرة لكون هذه 

 بناني ة. ل  ة في الجامعة الة القانوني  مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتي   المصدر:

http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=58806&type=list 
 

http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=52366&type=list
http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=58806&type=list
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من قانون العقوبات ال لبناني، يمكن الإستنتاج أن ه في حال إجراء الفعل المنافي    509و  507المواد    إلىبالعودة  
فة الجرمي ة على الفعل  أثراً   لسن  المجني عليه  يكون لا    للحشمة بالعنف والت هديد ،   ،على صعيد إضفاء الص 

المجنى عليه سواءً كان راشداً أم    سن    رم الفحشاء بغض الن ظر عنيثب ت قيام ج  لهذه الأفعال  فالعنف المرافق
جاني، فإذا وقع  بالمحكمة  ال  نزلهت   ذيإلا  أن  عمر الأخير من شأنه أن يؤث ر على الجزاء الجنائي ال    ،قاصراً 

د عقوبة جرم الفحشاء و   عمره  من  عشرة  امنةالث    يتم  ولم  عشرة  الخامسة   أتم  الإعتداء بالعنف على قاصرٍ     تشد 
  يتم   لم   قاصرٍ   على ، أم ا إذا وقع الفعل بالعنف  سنوات  خمس عن  تقل  لا   ةلمد   ةالشاق   بالأشغال  المعتدي   يعاقب

ر  للعقوبة  الأدنى الحد، فإن  عمره من عشرة الخامسة    . ة شاق   أشغال  سنوات ست   يكون   ةالمقر 

حي ة،    المنافية للحشمةالأفعال  أم ا في حال إقتران   يتوق ف على عمر    أو عدمه  فإن  قيام جرم الفحشاءبرضى الض 
حي ة،  إذا  أم ا إذا وقعت الأفعال على راشدٍ أتم  الث امنة عشرة من العمر فإن  رضاه ينفي قيام جرم الفحشاء. ف الض 

،  الجرم الجزائيم تبعاً لذلك وقعت هذه الأفعال على قاصرٍ دون الخامسة عشرة من عمره فلا يعتد  برضاه ويقو 
ورة ال تي تضمن له مصلحته.   فالقاصر في هذه المرحلة العمري ة لا يملك الوعي الكافي لإت خاذ قراراته بالص 

للقاصرين ال ذين أتم وا الخامسة عشرة من عمرهم ولم   هو الوضعي ة القانوني ة  المستغرب في هذا الإطار  لكن   
حيث جر م المشر ع الإعتداء عليهم في هذه   يتم وا الث امنة عشرة بعد، فعلى عكس ما رأيناه في جنحة الإغتصاب

حي ة في هذه المرحلة العمري ة أن ينفي توافر عناصر  المرحلة إذا إقترن الفعل برضاهم ، فإن  من شأن رضى الض 
الفحشاء، مع الإشارة إلى أن العبرة في إحتساب سن  المجني عليه هو بوقت إرتكاب الجريمة لا بوقت  جرم  

ر  ون   في كل  المراحل ال تي هذا الت وجه إذ أن  حماية القاصرين يجب أن تكون مطلقة  ل  اً المحاكمة. ولا نرى مبر  يمر 
تكاب الأفعال المنافية للحشمة الواقعة على القاصر بها قبل بلوغ سن  الر شد، خصوصاً أن  قانون العقوبات جر م إر 

حي ة،  أحدبين سن  الخامسة عشرة والث امنة عشرة غير مكتملة في حال إرتكابها من قبل    كان  اً شرعي   أصول الض 
  أو   ة فعلي    أو  ةشرعي    سلطة   على القاصر  يمارس  شخص   وكلأ  الأصول  لجهة  أصهاره   أحد   أو  ،شرعي  غير  أو

لطة المتاحة إليه بحكم وظيفته ص الأشخا  أولئك  خدم  أحد . فما  1، أو من قبل أي شخص أساء إستعمال الس 
 

ة تنص  ا 1  ة  الأبناني على ما يلي: "كل شخص من ل  من قانون العقوبات ال 510لماد  يرتكب   065شخاص الموصوفين في الماد 
.  "منافياً للحشمة يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات  امنة عشرة من عمره فعلاً بقاصر بين الخامسة عشرة والث  

ة   هم: أصول الضحي ة، أصهاره لجهة الأصول، كل شخص يمارس عليه سلطة    506مع العلم أن  الأشخاص الموصوفين في الماد 
 م أولئك الأشخاص، كل موظ ف أو رجل دين أو مدير مكتب استخدام. شرعية أو فعلية أو أحد خد 
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ه  العبرة من حماية القاصر من الأفعال المنافية للحشمة المرتكبة من قبل هؤلاء الأشخاص حصراً دوناً عن   ضد 
قاصرين في هذه المرحلة العمري ة  غيرهم؟ نرى ضرورة إجراء الت عديل القانوني على هذه الماد ة بصورةٍ تحمي ال 

 . كاف ة الأشخاص دون حصرها بأشخاصٍ معي نين من الأفعال المنافية للحشمة ال تي ترتكب بحق هم من قبل

حية في جريمة الت هت ك:    )ج(: أثر عمر الض 

جريمة الت هت ك، فلهذه الجريمة مفهومها الخاص المستقل    إلى  العرض   تجدر الإشارة في إطار الجرائم الواقعة على
ة بهاتين الجريمتين   عن جريمة الفحشاء ولو كانت الت عابير المستخدمة من المشر ع في الن صوص القانوني ة الخاص 

تين متقاربة إلى حدٍ  ما.  تبر  بحيث إعمنه،  520و  519فلقد أشار قانون العقوبات إلى جريمة الت هت ك في الماد 
  عشرة   الثامنة  يتم  ولم  عشرة  الخامسة  تم  أ  ،أنثى  أو  كان  ذكراً   ،قاصراً   للحياء  منافية  بصورة  داعب  أو  لمس  منأن   
  الخامسة   دون   قاصر  على  الفعل  وقع  إذا  أما.  أشهر  الستة تجاوز  لا   ة مد    بالحبس  عوقب  رضاه  دون   عمره  من

  .1حبس   سنة عن العقوبة تقل لا  عمره من عشرة

ن لجريمة الفحشاء   ة  )للت فريق بين الفعل المنافي للحشمة المكو  ن   509الماد  عقوبات( والفعل المنافي للحياء المكو 
ة   ة الأفعال المرتكبة ومعرفة ما إذا كانت تشك ل جوع إلى أهم يعقوبات( يجب الر    519لجريمة الت هت ك )الماد 

. فقد إعتبرت محكمة الت مييز الجزائي ة ال لبناني ة  2ةٍ منافية للحياء إخلالًا خطيراً بالحشمة أم مجر د ملامسةٍ ومداعب
ة   أن  إقدام المت هم على وضع عضوه الذ كري بين فخذي القاصرة يؤل ف الفعل المنافي للحشمة المقصود في الماد 

ة    من الملامسة أو المداعبة المنافية للحياء   من قانون العقوبات، فمثل هذا الفعل لا يعتبر  509 المعني ة في الماد 
، فهي لا تشك ل خطورة  وإن كانت مجر مة  ، عقوبات خلافاً لما يدلي به المت هم، فالأفعال المنافية للحياء  519
حي ة وغالباً ما تكون عرضي ة وسطحي ة  كبيرة . من هنا إعتبر المشر ع ال لبناني الت هتك جنحةً  3على سلامة الض 

حي ة بين سن  الخامسة  معاقباً عليها بالحبس   لمد ة ست ة أشهر كحد أقصى إذا أرتكب الفعل بالعنف على الض 

 

ة 519 من قانون العقوبات الل  بناني.1    الماد 
  جرجس سلوان، جرائم العائلة والأخلاق ، دار الن شر غير مذكور،  1982، ص 87.   2

ادسة، الغرفة الل بناني ة، الجزائي ة الت مييز  محكمة 3 ة  مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتي  . المصدر: 2000/ 80 رقم  القرار  الس 
   http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=88109&type=list بناني ة.ل  ة في الجامعة الالقانوني  

http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=88109&type=list
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نة في حال وقعت الأفعال المنافية للحياء ة لا تقل عن الس  ولو    ،عشرة والث امنة عشرة غير مكتملة، وبالحبس لمد 
 . 1إذا كان عمره أقل من خمس عشرة سنة  ،برضى القاصر

أن ه إلى  هنا  الإشارة  ة    تجدر  بالماد  العقوبات   520عملًا  قانون  بالقانون    من  لة  إ53/2017المعد  مجر د  ،  ن  
  بالحشمة  مخلا   كلاماً  ه يوجت أو  عمره  من عشرة  الخامسة دون  قاصرٍ  على  العرض بقيام الأفعال المنافية للحياء 

 . معاً  بالعقوبتين  أو ليرة مليون  عن تزيد لا  المالي ة بقيمةٍ  غرامة ال أو كديري الت   توقيفإليه، يعر ض مرتكبه لل 

 )د(: أثر عمر الجاني في جريمة الخطف: 

خذ  بحسب المشر ع ال لبناني عند إنتزاع المخطوف من محل وجوده ونقله من المكان ال ذي أ  الخطف  جرميقوم  
حية.   واج من المخطوفة أو بقصد إرتكاب الفجور بالض   منه إلى مكانٍ آخر إم ا بقصد الز 

لة بالقانون  514 ة الماد   نص  من هنا وبالإستناد إلى    بالخداع  خطف من ،53/2017من قانون العقوبات المعد 
  خمس   عن  العقوبة  تنقص   لا . و سنوات  ثلاث   الى   سنة  من  بالحبس   يعاقب   واجالز    بقصد مرأة إ  او   فتاة  العنف  أو

  إذا   أما .  عمره  من  عشرة  امنة الث    يتم   ولم  عشر  الخامسة  أتم    عليه   المعتدى   القاصر  كان  حال  في  حبس   سنوات 
اقة لمد ة لا تقل عمره من ة عشر  الخامسة دون  القاصر كان     .سنوات سبع عن فيعاقب المعتدي بالأشغال الش 

ة    كما يستفاد من نص   لة بالقانون    515الماد    شخاص الأ   أحد   العنف  أو  بالخداع   خطفأن  من    53/2017المعد 
تنقص   ،تةالمؤق    اقةالش    بالأشغال  عوقب  به  الفجور  رتكابإ  بقصد  أنثى  أو  كان  ذكراً    خمس  عنالعقوبة    ولا 

  .عمره  من  عشرة  امنةالث    يتم  ولم  ةعشر   الخامسة  أتم    عليه  المعتدى  القاصر  كان  حال  في  ةشاق    شغالأ   سنوات
. تجدر سنوات  سبع  عن  اقةالش    شغالالأ   عقوبة  تقل    فلا  عمره  من  ةعشر   الخامسة  دون   القاصر  كان  إذا  اأم  

بارتكاب   المعتدي  قام  إذا  أن ه  رة الفجورالإشارة إلى  المقر  العقوبات  د لتصبح    لجريمة الخطف  ، فإن     سبع تشد 
حايا الر اشدين على الأقل بالن سبة  سنوات   من  عشرة امنةالث    وايتم   ولم ةعشر  الخامسة واتم  أ ين ال ذينالقاصر و للض 
   .العمر من ة عشر  الخامسة دون ين قاصر لل بالن سبة ةشاق    شغالأ سنوات  عشر عن، وألا  تقل  العمر

 

نبدي ذات الملاحظة ال تي أوردناها عند الحديث عن وضعي ة القاصرين بين سن  الخامسة عشرة والث امنة عشرة في جرم   4
الفحشاء، فالن صوص القانوني ة في الحالة الر اهنة لا تحمي هذه الفئة من القاصرين من الأفعال المنافية للحياء والأفعال المنافية 

 للحشمة إذا تم ت برضاهم.  
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د في   حي ة هو سبب مشد  على    جريمة الخطف وليس من شأنه أن يؤث رمن هنا يظهر جلي اً أن صغر سن  الض 
ر وصفها ويجعل منها   افع لارتكاب جريمة الخطف هو ال ذي يقر  الوصف الجرمي للفعل المرتكب، إذْ أن  الد 

ة    . جنايةً أو جنحةً  والإستفادة من الوصف الجنحي لجريمة الخطف أن ترتكب    514فيقتضي لتطبيق نص  الماد 
واج من المخطوفة و  . بينما يقتضي لتطبيق  على القاضي أن يستخلص قصد الفاعل من ظروف القضي ةبقصد الز 

ة   ور بالمخطوف.  هو إرتكاب الفج منها القصديكون  وإعتبار جريمة الخطف جنايةً، أن 515نص  الماد 

وء ختاماً على أحد أهم  الت عديلات ال تي شهدها قانون العقوبات ال لبناني مؤخ راً،   إلغاء نص   وهونود  تسليط الض 
ة   ادر في    53بالقانون رقم    522الماد  ة المذكورة كانت تشك ل خرقاً لحقوق جميع  14/9/2017الص  فالماد   ،

  الواردة   الجرائم  حدىإ   مرتكب  بين  حيحص  ال  واجز  ال  عقد  ، فلقد كانضحايا الجرائم التي تشك ل إعتداءً على العرض 
ة بالعرض    فصل  في  صدر  كان  وإذا  الجزائي ة بحق المعتدي،  الملاحقة  يوقف   جرمضحي ة ال  وبينالجرائم الماس 

ة كان.  عليه  رض ف    ذيال    العقاب  تنفيذ  قعلَّ ي    ،ةبالقضي    حكم حايا دون أي  تمييزٍ هذه الماد  ت تسري على جميع الض 
ن  فكانت مفاعيلها تطال كل الفئات العمري ة بما فيهم  لمعيار العمر،بينهم ودون أي إكتراثٍ   لا شك   .  صغار الس 

حايا وسنداً قانوني اً من شأنه ص    522 إلغاء الماد ة  بأن   ن وْ يشك ل خطوةً إيجابي ةً لضمان حقوق هذه الفئة من الض 
 كرامة وسلامة المرأة ال لبناني ة.   

حية   ةالجرائم  لناحيةبعد دراسة الآثار القانوني ة لعمر الض  لمعرفة كيفي ة  العرض، ننتقل في الفقرة الث انية  ب  الماس 
حي ة في  )الفقرة الث انية(. لواقعة على حياة الإنسان وسلامته الجرائم ا تأثير عمر الض 

حي ة: عاملٌ مؤثرٌ في الجرائم الواقعة على حياة الإنسان وسلامته ث انيةالفقرة ال  : عمر الض 

حي ة  لآثار القانو إن  ا ة بالعرض،  المنعكسة على فئة الجرائم العام ة لا تتوق ف فقط على الني ة لعمر الض  جرائم الماس 
 القتل والإيذاء.  و  الإتجار بالأشخاص تطال حياة الإنسان وسلامته، وأبرزها جرائم  إن ما تمتد  إلى الجرائم ال تي

 )أ(: أثر عمر الجاني في جريمة الإتجار بالأشخاص: 

لما فيها من    نظراً   ض لها المجتمعات تي تتعر  حديات الكبرى ال  الت    جريمة الإتجار بالأشخاص إحدى أهم    تعد  
  يته سواء كان رجلاً لحياته وحر    ةٍ مالي    ية وتحديد قيمةٍ إهانة لكرامة الإنسان، وذلك من خلال تحويله إلى سلعة ماد  

ذي يتناقض مع أسمى المبادئ  أشكال الإستغلال، الأمر ال  ى لغرض إستغلاله بشت     أو مسن اً،أو طفلاً   أو إمرأةً 
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مبدأ    حماية ل  تجار بالأشخاص الإ جريم  ت  جاء من هنا،    . ةالحي  ز الإنسان عن باقي المخلوقات  تي تمي  ة ال  البشري  
الإعلان العالمي  في  و  1لبناني في مادته الثامنة ستور ال  الد   ساتير الحديثة ومنها الد    مكر س فيال  خصيةية الش  الحر  

الص   الإنسان  عام  لحقوق  تم  ال    1948ادر  الكرامة  ذي  شأن  إعلاء  خلاله  الحرية    من  مبدأ  وتكريس  البشرية 
تي حرصت على تأكيد  ال    1966ة المبرمة سنة  ياسي  ة والس  ولية بشأن الحقوق المدني  فاقية الد  والإت  ،  2الشخصية 

 .3م تحفظ لهم كرامته جميع الأفراد في معاملة حق  

ورةل ال تي تشك  الإتجار بالأشخاص ال  من أجل مكافحة جريمة     أقر  المشر ع   ،الأبرز لإهانة الكرامة البشرية  ص 
قانون "معاقبة جريمة   24/8/2011في    ،4تحت وطأة الحملات العالمي ة الهادفة لمواجهة هذه الظ اهرة   ،ي بنانال ل 

 .2011ل من أيلول سمية بتاريخ الأو  ذي ن شر في الجريدة الر  ّ  ، وال164الإتجار بالأشخاص" رقم 

  تذاب إج  بأن هتجار بالأشخاص  الإ   المشر ع يعر ف  من قانون العقوبات ال لبناني فإن  (  1)  586ة  الماد    بالإستناد إلى
ختطاف  ستعمالها، أو الإ إوة أو  هديد بالق  الت    بواسطة وذلك    إيجاد مأوى له حتجازه أو  إستقباله أو  إشخص أو نقله أو  

ستعمال إة أو مزايا، أو  ي مبالغ مالي  ق  عف، أو إعطاء أو تل  ستغلال حالة الض  إلطة أو  ستغلال الس  إأو الخداع، أو  
 .الغيرستغلاله من إستغلاله أو تسهيل إ  بهدف  ،هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر

 
ة   1 خصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد  ية الش  الي: ''الحر  بناني على الت  ستور الل  من الد    8تنص  الماد 

 ''. وفاقا لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون  أو يحبس أو يوقف إلا  
ة الأولى من الإعلان على الت   2  ومتساوين في الكرامة والحقوق".  الي: “يولد جميع الناس أحراراً تنص  الماد 

 ية وفي الأمان على شخصه". في الحياة والحر   الي: '' لكل فرد حق  الثة منه على الت  ة الث  ت الماد  كما نص  
 كمبدأين من مبادئ حقوق الإنسان. ة ية الفردي  ت على عدم الحط من الكرامة الإنسانية والحر  ويبدو جلي اً أن هذه المواد حث  

لة  ة مع إحترام الكرامة المتأص  من هذه الإتفاقية على التالي: “يجب معاملة المحرومين من حرياتهم معاملة إنساني    10تنص المادة   3
 في الإنسان." 

لقلب الأزرق التي  من آخر الإجراءات المتخذة على الصعيد الدولي من أجل مكافحة جرم الإتجار بالأشخاص، هي حملة ا  4
وال تي تهدف إلى الت وعية على أزمة ملايين الأشخاص حول العالم من ضحايا الإتجار    5/3/2009أطلقتها الأمم المتحدة في  

يأتي اختيار القلب شعاراً للحملة بهدف الت ذكير  و بالبشر وتعبئة الرأي العام لمكافحة هذا الجرم المرعب. شعار الحملة قلبٌ أزرق،  
ذي يشعر به من وقع ضحية الإتجار، أم ا اللون الأزرق أتى لكونه قلوب من يشترون بشراً ويبيعونهم، وهو تجسيد للحزن ال  بقسوة 

ولية بمكافحة تلك الجريمة ال  أكيد الد  لون الأمم المتحدة، وبهدف الت   نسان. كما  تي تنال من كرامة الإائم على إلتزام المنظ مة الد 
ل في منطقة الش    تجدر الإشارة إلى أن   إلى حملة القلب الأزرق عبر مؤتمر صحافي    نضم  إذي  رق الأوسط ال  لبنان هو البلد الأو 

 . 2011/ 17/12عقد في السراي الحكومي بتاريخ 
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داول سواء كان ذلك بطرق مشروعة  واستخدامهم كسلعة قابلة للت    هم تطويع  بعبارة إجتذاب الأشخاص هو  لمقصودا
ة بحيث تكون ولة الواحدة أو عبر حدودها الإقليمي  رتكاب الجرم داخل الد  إظر عن  أو غير مشروعة بغض الن  

يقصد ف  أم ا نقل ضحايا الإتجار بالأشخاص   .يطرة عليهاللس    حية خاضعة للجاني وت نف ذ ما يطلبه منها نتيجةً الض  
ظر عن الوسيلة المستخدمة في  الن    دولي ا أو محلي ا، بغض   تحريك الأشخاص من مكان إلى آخر سواء كان  به
ذين  هي إستقبال الضحايا، ويقصد بذلك إستلام الأشخاص ال   ور الأخرى للإتجار بالأشخاص حدى الص  . إقلالن  
عرف  والت    تجاراني أو الوسطاء بمقابلة ضحايا الإ ولة أو بداخلها حيث يقوم الجة للد  لهم عبر الحدود الوطني  نق  تم  

ستغلالهم مهما  إ ث الإقامة والمأكل والمشرب بهدف  من حي  تي تعترض وجودهمعليهم ومحاولة تذليل العقبات ال  
أي تدبير    ،حايامأوى للض    أيضاً، إيجادأوجه جرم الإتجار بالأشخاص    ومن .ذلكبعة في  كانت الوسيلة المت  

ورة  . ولعل  الص  تواجدهم في الدولةفترة    حايا أثناءض  ال لإقامة    لهم،ابعين  جار أو الوسطاء الت  مكان آمن من قبل الت  
الض   إحتجاز  تقوم على  التي  تلك  بالأشخاص هي  الإتجار  لفعل  حر  الأشنع  حجز  فردي  حايا أي  بقرارٍ    يتهم 

 تسل طي دون أن يكون لإرادة الأشخاص المحتجزين أي أثرٍ في تقرير مصيرهم. 

ة    ذكر المشر ع ال لبناني في تعريف جرم الإتجار بالأشخاص إضافةً إلى ذلك،   الوسائل   ( )ب(،1)  586في الماد 
ستغلال  إأو الخداع، أو   ،ختطافستعمالها، الإ إوة أو هديد بالق  الت  رتكب بموجبها هذا الفعل الجرمي، وهي ال تي ي  

ستعمال هذه الوسائل على من  إة أو مزايا، أو ي مبالغ مالي  ق  عف، أو إعطاء أو تل  ستغلال حالة الض  إ لطة أو الس  
 .  آخر له سلطة على شخصٍ 

  عب في نفسه من خطرٍ كل عبارة من شأنها إزعاج المجني عليه أو إلقاء الر    يعنيستعمالها  إة أو هديد بالقو  الت  
ه، أو توجيه  ية إرادتته أو حر  ر في نفسي  يراد إيقاعه بشخصه أو بماله أو بشخصٍ آخر يهم ه أمره على نحو يؤث  

أو أن يقع فعلًا    هديد شفاهةً هذا الت  ، ويمكن أن يكون لديهالخوف   ثارةمن شأنها إ عبارة إلى المجني عليه عمداً 
ه  واستخدام العنف    لتكبيل شخصٍ معي ن  ة القو  فيتم  عن طريق إستعمال    ختطافالإ أم ا  .  أو كتابةً    ه لاقتياد ضد 

ومن هذه    غاية الخاطف.إلى أخرى حسب   تختلف من حالةٍ  غية تحقيق أهدافٍ ب    ،ائمبعيدًا عن محل إقامته الد  
أو    كذبٍ   بأنه كل    الأشخاص تجار بتعريفه في نطاق جريمة الإ   ذي يمكنوال    والخداع،حتيال  الوسائل أيضاً الإ 

بالمساعدة على قضاء حاجاتها  يهام ضحي  إة يكون من شأنها  تدعمها مظاهر خارجي    كاذبةٍ   وعودٍ  الإتجار  ة 
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ة  جتماعي  خصية أو الإ الش  حية  ستغلال ظروف الض  ، علماً أن  هدف الجاني الحقيقي هو إمشروعةٍ   وطلباتها بطريقةٍ 
  .1نمعي   سلوكٍ بتيان الإ بها لحملها على  تي تمر  ة ال  قتصادي  أو الإ 

عبير جاء  هذا الت  إلا  أن     كوسيلةٍ لارتكاب جرم الإتجار بالأشخاص؛  لطةستغلال الس  إذكر عبارة  كما أن  المشر ع  
ئ من قبل  سي    تي تستعمل بشكلٍ لطة ال  القول أن الس  لطة الممارسة، ولكن يمكن  د طبيعة الس  مطلقاً إذ لم يحد  

  م سلطته  الأهلبعية، فقد يستغل  خرين علاقة الت  بالآ   هبطقد تكون سلطة أي شخص تر   شخاص المتاجرين بالأ 
قد يستغل رب  كما    ،سلطة صاحب المنزل على خادمته  هي  لطة المقصودةالس    قد تكون ، كما  2معلى أولاده

ينطبق ذلك على موظ    الهه على عم  العمل سلطت أن  الد  ويمكن  الوظيفي    ن و يستغل    عندما  ولةفي  أو  سلطتهم  ة 
ة القانوني ة وسائل الإتجار المذكورة  ومن     أو المشاركة به.  شخاص ار بالأ تجنفوذهم في القيام بالإ    في هذه الماد 

الض  إ   أيضاً  حالة  وذلكعفستغلال  الظ  يو   ،  إستغلال  الإ عني  والإ قتصادي  روف  والص  جتماعي  ة  والن  ة  فسية  حية 
كأن يستغل الجاني حالة عجز    الإتجار،قطابهم وجعلهم ضحايا  ست إخول من خلالها من أجل  للأشخاص والد  

أو الاستغاثة نتيجةً  إبداء المقاومة  الجاني الأطفال معدومي أو    أو يستغل    ،نمعي    لمرضٍ   المجني عليه عن 
  ة للإتجار بهم.ناقصي الأهلي  

ابق تفصيلها، فالمشر ع  لا يكفي ل ور واستعمال إحدى الوسائل الس  قيام جرم الإتجار بالأشخاص توافر إحدى الص 
ة   أن تكون غاية الجاني من الفعل الجرمي    جريمة الإتجار بالأشخاص لإكتمال    (1)586ال لبناني فرض في الماد 

عبارة الإستغلال فقط، بل  ع بذكر  المشر    هيل إستغلاله من الغير. ولم يكتف  هي إستغلال المجني عليه أو تس
ة إرغام شخص على الاشتراك في  الماد    هذه  وفقا لأحكام  ستغلالاً إيعتبر  مفهومه وإطاره القانوني، بحيث  أوضح  

  الجنسي   ستغلالالإ -3  ستغلال دعارة الغير إأو    عارةالد  -2  قانون ال أفعال يعاقب عليها  -1  :أي  من الأفعال التالية
ذلك تجنيد الأطفال    في   بما  لزامي العمل القسري أو الإ -6  ق بيهة بالر  سترقاق، أو الممارسات الش  الإ -5  التسو ل-4

أعضاء   نزع -8ة  الإرهابي  ط القسري في الأعمال  ور  الت  -7  حةزاعات المسل  لزامي لاستخدامهم في الن  القسري أو الإ 
 .عليه المجنيأو أنسجة من جسم 

 
 . 601ص ،2، العدد2014، دراسة منشورة في مجل ة العدل  الإتجار بالأشخاص فيصل مك ي،    1
 .  559، ص1، العدد 2015، مجل ة العدل 2014/ 30/10تاريخ  634محكمة الجنايات في بيروت، القرار رقم   2
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ة  يعتبر المشر ع ال لبنا حتجازه أو تقديم المأوى  إستقباله أو  إعليه أو نقله أو    يالمجنجتذاب  إ  أن    586ني في الماد 
ص، حتى في حال لم يترافق ذلك  بالأشخا  تجاراً إالثامنة عشرة،    سبة لمن هم دون سن  ستغلال بالن  الإ له، لغرض  

وال تي تم  تفصيلها سابقاً. وهذا الت وجه    ةالماد  ( )ب( من هذه  1في الفقرة )نة  من الوسائل المبي    ستعمال أي  إمع  
ع رقعة حماية القاصرين من جرم الإتجار بالأشخاص   بصورةٍ تتوافق مع في الن ص القانوني من شأنه أن يوس 

 الهادفة إلى صيانة مصالح هذه الفئات العمري ة.  الت وجهات الحديثة 

حي ة  في جرم الإتجار بالأشخاص لا تتوق ف على عناصر هذا الجرم، بل  أضف إلى ذلك أن  مفاعيل عمر الض 
ة  ر له، فلقد ذكرت الماد  الأفعال عقوبة  من شأنها تشديد  ظروفاً عديدةً ( 5) 586تمتد  إلى الجزاء الجنائي المقر 

دةا  ، وإحدى هذه الظ روف(  1)  586ة الواردة في المادة  الجرمي   حية، فبحسب البند  هي    لمشد  صغر سن  الض 
ة   الماد  من  الض  تعندما  (،  5)  586"ه"  الث  كون  دون  الإتجار عمرالامنة عشرة من  حية  جرم  د عقوبة  تشد   ،
ئة ضعف الحبس من عشر سنوات الى اثنتي عشرة سنة وبالغرامة من مئتي ضعف الى أربعما بالأشخاص إلى  

 ور.  الحد الأدنى الرسمي للأج

حي ة علىن ، لدراسة أئر عمر الواقعة على حياة الإنسان وسلامته  الجرائم  تابع في إطار دراسة آثار عمر الض 
حي ة في   كلٍ  من جرم القتل وجرم الإيذاء.   الض 

 )ب(: أثر عمر الجاني في جريمة القتل: 

 عوقب  قصداً   إنساناً من قتل    منه وإعتبر أن    547جريمة القتل قصداً في الماد ة    لقد جر م قانون العقوبات ال لبناني
 وعشرين  خمسة  الى  سنة  عشرين  من  العقوبة  تكون   . كما سنة  عشرين  الى  سنة  عشرة  خمس  من  اقةالش    بالأشغال

إلا  أن  المشر ع نظراً لخطورة هذا الفعل الجرمي وما يعكسه    .الآخر  ضد    وجينالز    أحد  القتل  فعل  ارتكب  إذا  سنة
ت الماد ة   ة، فنص  لة في نفس مرتكبه، عمد إلى تشديد عقوبة القتل في حالاتٍ عد   548من خطورة جرمي ة متأص 

 للحصول-2 سافل لسبب-1ب: رتكأ   ذاإ قصداً  القتل على دةالمؤب   اقةالش   بالأشغال يعاقبمنه على ما يلي: " 
 الخامسة  دون  حدث   على-4 القتل بعد  ة بالجث   مثيلالت   على  المجرم  قدامبإ-3 الجنحة  عن اتجة الن    المنفعة لىع

 . أكثر او شخصين على- 5 العمر من عشرة
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بب وراء تشديد عقوبة القتل   داً لجرم القتل القصدي، ويرجع الس  حية يشك ل سبباً مشد  وعليه، فإن  صغر سن  الض 
، حيث  من خساسةٍ وندالةٍ   إلى ما ينم  عنه مثل هذا الفعلال ذي يقع على قاصرٍ دون الخامسة عشرة من عمره  

عف لا يتمك ن بسببه  يقع على شخصٍ لم يزل من الن احية البدني ة ومن زاوية الخب  رة العام ة على درجةٍ من الض 
ية ذا فضلًا عن عدم إكتمال  ، هالأمر ال ذي من شأنه تسهيل إتمام الجريمة من قبل الجاني  ، من المقاومة الجد 

مع العلم أن  العبرة في تحديد    1سمح له تجن ب الأخطار المحدقة به. الذ هني والفكري بصورةٍ ت  نضوج القاصر
 2فقرة    6ر هي بوقت إرتكاب الفعل الجرمي مهما تراخت الن تيجة زمني اً، وذلك تطبيقاً لنص  الماد ة  سن  القاص

ن ما نظر إلى وقت حصول الجرم مقترفاً حالما تتم  أفعال تنفيذه، دو   يعد  "   بحيثمن قانون العقوبات ال لبناني  
فإذا تراخت الوفاة فلم تحدث على أثر الفعل الجرمي الواقع على القاصر وإن ما حدثت بعد بلوغه سن   الن تيجة"،

 الخامسة عشرة فالعبرة هي بوقت إرتكاب الفعل الجرمي.  

 )ج(: أثر عمر الجاني في جريمة الإيذاء: 

ر من المشر ع لا  إن    حي ة لجهة تشديد الجزاء الجنائي المقر    طال يتوق ف على جرم القتل، بل يمتد  لي أثر عمر الض 
ةالمقصودجريمة الإيذاء     من ف، جزائي ة عقوبات . من المعلوم في هذا الأمر أن  المشر ع لحظ لجريمة الإيذاء عد 

  ة لمد    العمل  عن  تعطيل  وأ  مرض   الافعال  هذه  عن  ينجم   ولم  يذائه إ  وأ  جرحه  وأ  شخصٍ   ضرب  على  ا قصدً   قدمي
  كديري الت   وقيفبالت    وأ  كثرالأ   على  شهرأ ةست    بالحبس  رالمتضر    شكوى  على  بناءً  قبيعا  ،امي  أ  عشرة  عن  تزيد

 الحاصل  ذى الأ   عن  نجم  ذا إ  أم ا   .2العقوبتين   هاتين حدى بإ وأ ليرة  لف أ  خمسين  الى   لافآ عشرة  من  وبالغرامة 
  نة الس    تجاوز  لا   مدة  بالحبس  المجرم  عوقب  امٍ ي  أ  عشرة  عن  تزيد   ةٍ مد  ل  العمل  عن  شخصي  تعطيل  وأ  مرض 

ة تزيد عن عشرين   ، فيما 3العقوبتين  هاتين  حدىبإ  و أ  كثرالأ   على  ليرة   لف أ  مئة  وبغرامة إذا كان الت عطيل لمد 
ابق ذكرها  أضف إلى    .  4يوماً تصبح العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فضلًا عن الغرامة الس 

  تعطيل  وأ  حدهماأ  تعطيل  لىإ   وأ  طرافالأ   حدأ  بتر  وأ  عضو  ستئصالإ   وأ  قطع  لىإ  الفعل  ىد  أ  ذاذلك أن ه إ

 
 .  297، ص  2004، منشورات الحلبي الحقوقي ة، قانون العقوبات الخاصسليمان عبد المنعم، زكي أبو عامر و محمود   1
ة ا 2  بناني. ل  من قانون العقوبات ال 554لماد 
ة  3  بناني. ل  لعقوبات المن قانون ا 555الماد 
ة ا 4  بنانيل  من قانون العقوبات ال 556لماد 
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  العاهة   مظهر  لها  وأ  دائمة  خرى أ  عاهة  ةي  أ  وأ  جسيم  تشويه  حداثإ  في   بتسب    وأ  العمل  عن  الحواس  حدىإ
 .1الاكثر على سنوات عشر تةالموق    اقةالش   بالأشغال الجاني  قب يعا ،ائمةالد  

لملاحظة بأن  المشر ع وضع عقوباتٍ  بالعودة إلى هذه الن صوص الواردة في قانون العقوبات ال لبناني، يمكن ا
ة لجريمة الإيذاء تختلف باختلاف نوع الإيذاء المرتكب. إلا  أن ه  ة خاص    د تشد  " منه على أن  559نص  في الماد 

الف ذكرها أعلاه(    2)وهي الن بذة رقم    النبذة  هذه  في  المذكورة   العقوبات  في إيذاء الأشخاص وتضم  المواد الس 
  تين الماد    وفي  547  ةالماد    من  الثانية   الفقرة   في  نةالمبي    الحالات  بإحدى  الفعل  قترفأ    إذا  257  ةالماد    لأحكام  وفاقاً 
ومن الواضح من هذا الن ص أن ه يضع سبب تشديدٍ عام لجرائم الإيذاء البسيطة   ." القانون  هذا من 549و  548

رب المفضي إلى   ائمة أو الض  دة أي اً كان سبب الت شديد، المرض أو الت عطيل عن العمل أو العاهة الد  والمشد 
بموت الجريمة  تلك  إقترنت  إذا  المقصود  الإيذاء  عقوبة  لتشديد  العام  بب  الس  هذا  ويتحق ق  الحالات  ،  إحدى 

تين   د عقوبة القتل المقصود   549و  548المنصوص عليها في الماد  من قانون العقوبات، وهي الحالات ال تي تشد 
حي ة دون الخامسة عشرة من العمر   . 2ومن جملتها كما رأينا كون الض 

د( على قاصرٍ لم ي  الخامسة عشرة من   بلغبناءً على ذلك، عندما يقع جرم الإيذاء المقصود )البسيط والمشد 
د  ة    العمر، تشد  من قانون العقوبات ال لبناني، أي تزاد كل عقوبة مؤق تة من   257عقوبة هذه الجريمة وفقاً للماد 

 الث لث إلى الن صف وتضاعف الغرامة.  

حي ة المنعكسة على فئة الجرائم العام ة؛ ننتقل في المبحث الث اني من هذا   الفصل هذه كانت أبرز آثار عمر الض 
حي ة ب ة.لدراسة علاقة عمر الض     فئة الجرائم الخاص 

 

 

 
ة ا 1    بناني.ل  من قانون العقوبات ال 557لماد 

،  (جرائم الإعتداء على المصلحة العام ة وعلى الإنسان والمال) الخاص القسم-العقوباتقانون علي عبد القادر القهوجي،  2
 .  450، ص 2002لبنان، -منشورات الحلبي الحقوقي ة، بيروت 
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 عمر الضحية: العامود الفقري لفئة خاصة من الجرائم  :الثاني مبحثال

حية لا يقتصر على العناصر ال تي ن بعض الجرائم المنصوص عنها   إن  الأئر القانوني لعمر الض  في قانون   تكو 
بل   بها،  المرتبطة  الت شديد  ظروف  لالعقوبات ولا على  ذلك  من  أكثر  العامل  يمتد   الأفعال  بعض  في  يعتبر 

للت   حية  الأساسي  الض  يشك ل عمر  آخر،  بمعنى  دفع  جريم،  ال ذي  الر ئيسي  بب  الس  الأفعال  من  معي نةٍ  فئةٍ  في 
فة الجرمي ة على هذه الأفعال و  ة من يها في حال إرتكابها. المعاقبة علالمشر ع إلى إضفاء الص  هذه الفئة الخاص 

ن  ب  بعضها يرتبطالجرائم   بمن هم    تبط وبعضها الآخر ير   )الفقرة الأولى(؛ الأشخاص العاجزين والط اعنين في الس 
 )الفقرة الث انية(. دون سن  الر شد القانوني 

 محدودة : خصوصي ة : الت جريم الخاص بحماية العاجزولىالفقرة الأ 

فات الفسيولوجي ة والن فسي ة والعقلي ة والعصبي ة ال تي يت صف بها المسن    يخوخة أمرٌ لا يمكن  إن  الص  في مرحلة الش 
فات قد تعر ضه أو تجعله عرضةً لجرائم واعتداءاتٍ مختلفة لم يكن ليتعر ض لها لو لم يدخل إنكاره.   هذه الص 

 هذه المرحلة المتقد مة من العمر.  

مه بالعمر شخصاً وحيداً يعيش منفرداً عن بقي ة أفراد عائلته أو أقربائه، أو في مجتمعٍ  بح المسن  مع تقد  قد يص
لكثيرٍ من الجرائم كالقتل قصداً أو عن طريق الخطأ كما هو الحال في   يحتضنه، الأمر ال ذي يجعله عرضة لا 

ير نتيجة ما يعانيه المسن   ممن اض    حوادث الس  ؤية وحت ى في الحركة أو أن يكون  طراباتٍ في الس  ع أو في الر 
رقة والن شل والإحتيال وإساءة الإئتمان والإبتزاز، حيث يصبح هدفاً للط امعين في أمواله وثروته   عرضةً لجرائم الس 

الت ي يصعب حصرها. الجرائم  الحالات    وأغراضه، وغيرها من  الكثير من  المسن  في  يقع  أفكارٍ  ضحي ة  وقد 
ت ى تؤد ي به أو تدفعه للإنتحار نتيجة ما يعانيه من أمراضٍ لا أمل بشفائها، أو نتيجة ما يعانيه  ومعتقداتٍ ش 

 من الوحدة تبعاً لتخل ي عائلته أو أقرانه أو مجتمعه عنه.  

مباشرةً   بها  تأث روا  ال ذين  أولئك  يقع ضحي تها  لا  البلدان  بعض  في  ن  الس  كبار  الجريمة ضد  تزايد حدوث  إن  
ن ال ذين أصبحوا يخشون ترك مساكنهم، من هنا ينبغي توجيه الجهود   فحسب، بل العديد أيضاً من كبار الس 

ن لزياد اهرة على تطبيق القانون، ونحو كبار الس  ة وعيهم بخطورة الجريمة ال تي ترتكب في  نحو الهيئات الس 
 حق هم وآثارها عليهم.  
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ة وعاقبت الأشخاص المسؤولين   ت المسن بعنايةٍ خاص  بالمقابل نرى العديد من قوانين العقوبات في العالم خص 
قصداً أو بدون  لإجهاز عليهم  قانوناً عن رعاية المسن ين إذا أهملوا العناية أو الر عاية بهم أو سي بوهم بهدف ا

 قصد.

ن شبه معدومة، بالر غم من وجود العديد من    في لبنان، أصبح من المعلوم أن  الت شريعات المتعل قة بكبار الس 
ن، ومنها مشروع ضمان الشيخوخة، إلا  أن  أي    مشاريع القوانين الهادفة إلى صيانة حقوق الط اعنين في الس 

ظ  لاح  بالر غم من ذلك، عند دراسة نصوص قانون العقوبات ال لبناني، ي    منها لم يبصر الن ور حت ى اليوم. ولكن
حايا العاجزين ن  و   أن  المشر ع خص  فئة الض  مين في الس  ب  تجريم فعل الط رح والت سييب المرتك  من خلال  المتقد 

 من قانون العقوبات ال لبناني.   500، 499، 498في حق هم وذلك في المواد 

عقوبات أن  من طرح أو سي ب شخصاً لا يملك حماية نفسه بسبب حالة جسدي ة    498ة  يستفاد من نص  الماد  
نفسي ة يعاقب لتطبيق هذا الن ص سنة  الى  شهرأ  ثلاثة  من  بالحبس  أو  أن ه  أن يكون هذا   . هذا يعني  ينبغي 

ن أو   م بالس  عيفة ال تي غالباً ما تنتج عن الت قد  خص عاجزاً عن حماية نفسه، إم ا نظراً لحالته الجسدي ة الض  الش 
 نظراً لحالته الن فسي ة، ويعود لقاضي الأساس سلطة تقدير طبيعة الحالة الجسدي ة أو الن فسي ة ال تي تجيز الت جريم.  

من يضع شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه في أي مكانٍ، مأهول أو غير مأهول، بهدف    بفعل  الط رح  يتمث ل 
الت خل ص من موجب الإعتناء والإهتمام به لتركه وحيداً. أم ا الت سييب فيتناول كل فعلٍ ماد ي يقوم به كل  من له  

خص والت واري عنه بشكلٍ نهائي دون ني   ة في العودة إليه، ليتخل ص  الحراسة على العاجز ويتمث ل بترك هذا الش 
من    أخطرمن موجب العناية به وبدون أن يتأك د من أن  شخصاً آخر غيره سيعتني به. وعليه فإن  الت سييب  

الط رح، ويمتاز عنه بالت خل ي الن هائي عن موجب العناية بالعاجز، وبعدم توكيل شخص آخر يتول ى أمر القيام  
ن  الن ي ة الجرمي ة في هذه الجريمة تتمث ل بقصد الفاعل الت خل ص من موجب  وبناءً على ذلك فإ  1بهذه المهم ة. 

خص العاجز.   الإعتناء بالش 

ن للخطر ومنع تركهم من قبل   الغاية من تجريم هذه الأفعال تكمن في منع تعريض العاجزين والط اعنين في الس 
سلامتهم. ولا يشترط  للمحافظة على  بحراستهم ورعايتهم  ملزمٌ  قانوني ة على    من هو  سلطة  للجاني  تكون  أن 

 
ابق، ص   1  .  58جرجس سلوان، المرجع الس 
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لًا بالإعتناء بالعاجز وقام بفعل الط رح أو الت سييب،   المطروح أو المتروك بل يقع الجرم من أي شخصٍ كان موك 
حية.   مهما كانت صفته وعلاقته وسلطته على الض 

ة   د عقوبة هذه الجريمة في حال  498عملًا بالفقرة الث انية من الماد  تم  الفعل الجرمي في مكانٍ    عقوبات، تشد 
مقفرٍ لتصبح من سنة إلى ثلاث سنواتٍ. علماً أن ه لا يقصد بالمكان المقفر المكان الخالي والبعيد عن الن اس،  
أي أن  هذا المكان لا يرتبط بالموقع الجغرافي فقط، إن ما يرتبط بالز مان والمكان والظ روف المرافقة للفعل الجرمي  

إذا حصل الجرم في شارعٍ كبيرٍ في مدينةٍ وفي وقتٍ متأخ ر من ال ليل حيث لا مار ة ولا   ،لمثلمعاً. فعلى سبيل ا
ضوضاء، يعتبر الفعل الجرمي حاصلًا في مكانٍ مقفرٍ، بينما إذا حصل الجرم في طريقٍ يعتاد الن اس سلوكها  

 .  1فرفي مختلف أوقات اليوم، فلا يعتبر في هذه الحالة الجرم حاصلًا في مكانٍ مق

د عقوبة جرم طرح أو تسييب العاجز، فإذا    كان كما تعتبر صفة الجاني إحدى الأسباب ال تي من شأنها أن تشد 
  العقوبة   دت شد    تربيته وأ  معالجته   وأ  مراقبته   وأ  حراسته  المولين  شخاص الأ  حدأ   وأ  العاجز  صولأ  حد أ  المجرم 

 . 2عقوبات 257 المادة عليه تنص    ما نحو على

الإشارة أن  جرم الط رح أو الت سييب يقوم حت ى ولو لم يصب المجني عليه بأي ضرر من أي  نوعٍ كان،  تجدر و 
الفع كلي ة ال تي تعد  مرتكبةً بمجر د حصول  الجرائم الش  الجرائم يعتبر من  الن وع من  لوقوع فهذا  الحاجة  ل دون 

رر، وليس ية ال تي تفرض لتحق قها حصول ا  الض  رر كنتيجةٍ طبيعي ةٍ للفعل الجرمي المرتكب.  من الجرائم الماد   لض 

وء على الرأي الفقهي ال ذي يعتبر أ   الجرائم   بين  الفقه   يقر ه  ذيال    قابلالت    ن  من المفيد في هذا الإطار تسليط الض 
 Les infractions deالخطر  وجرائم ررالض    جرائمبين   قابل الت   ه محل   يحل   ان  يجب كلية، الش   والجرائم  ية الماد  

mise en danger،  ه ولكن    الآخر،  في   فها وتخل    حدهماأ   في   تيجةالن    وجودليس    وعينالن    بين  مييزالت    معيارف  
  بصورة   الماد ي أو المعنوي كما قد تتجل ى  ررالض    بصورة   تظهر ، فقدمعي نة  صورةً   منهما  كل    في   تيجةالن    خاذ ت  إ

  على   جريم الت    نطاق  يقتصر  ان  على  ؛ الحق  ينال  إعتداء  حدوث  حتمالإ   بها  ينشأواقعية    حالة  ال ذي يعتبر  الخطر

 
ابق، ص   1  .  60جرجس سلوان، المرجع الس 
ة ا 2 بب المذكور تشديد العقوبة على  وجب الس  أ ،دن القانون مفعول سبب مشد  ذا لم يعي  "إبناني: ل  من قانون العقوبات ال 257لماد 

 ."صف وتضاعف الغرامةلى الن  إلث تة من الث  ق  ؤ مدة وتزاد كل عقوبة اقة المؤب  شغال الش  الأ عدام من الإبدل ي   :اليالوجه الت  



87 
 

. وبناءً 1اس الن   عليه  عارفت    ما  إلى بالقياس  ذوذالش    طابع  تحمل  و  يةهم  الأ   من  قدراً   تحتل   تيال    الخطر  حالات
على ذلك فإن  الن تيجة في جرم الت سييب أو الط رح تتمث ل بالخطر ال ذي يحدق بالعاجز عندما يترك من قبل  

 الجاني.  

ي اً يتمث ل بمرضه  عليه  للمجني  أم ا إذا سب بت حالة الت سييب أو الط رح   لى إ   به  فضتأ  وأ  ذي تهأ  وأ  ضرراً ماد 
عقوبات   191  ة الماد   حكاملأ   وفقاً   المجرم فيحاكم   من قانون العقوبات،  499فيطب ق عندها نص الماد ة    الموت

وتنزل به تبعاً لذلك العقوبات    2، أي يعتبر جرمه غير مقصود مقفر  غير  مكان  في  بيسيوالت    رحالط    حالة  في
دة في المواد   ة بالقتل والإيذاء عن غير قصد المحد    ؛ بينما يحاكم 3وما يليها من قانون العقوبات   564الخاص 

 وكان الجاني يتوق ع الن تيجة  مقفرٍ   مكانٍ   في  رحط  حصل الت سييب أو ال  حال  فيعقوبات    189  ةالماد    حكاملأ   وفقاً 
وتنزل به تبعاً لذلك    4المجني عليه وقبل بها، أي يعتبر الجرم في هذه الحالة مقصوداً ال تي يمكن أن تلحق ب

صة لجرمي الإيذاء والقتل المقصود والمحد دة في المواد    5وما يليها من قانون العقوبات.  547العقوبات المخص 

 
ابق، ص  1  .  368محمود نجيب حسني، المرجع الس 
ة  ا  2 ع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين  بناني: "تكون الجريمة غير مقصودة سواءً لم يتوق  ل  من قانون العقوبات ال  191لماد 

 وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوق عها وسواء توق عها فحسب أن بإمكانه إجتنابها". 
ة    3 عوقب عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين او الانظمة    أحدمن قانون العقوبات: "من تسبب بموت    564الماد 

 . "الى ثلاث سنوات أشهر من ستة  بالحبس
ة     كان  558  ال الى 556 ال المواد عليه  نصت كالذي ايذاء لا  إ المجرم خطأ  عن  ينجم  لم  إذا من قانون العقوبات: " 565الماد 

  المايتي   تتجاوز   لا  بغرامة  او   الاكثر   على   أشهر  ستة   بالحبس  مقصود  غير  آخر  ايذاء  كل  على   يعاقب،  سنة  الى   شهرين  من  العقاب
 ."ليرة لفأ
ة إن  ا 4 بناني تندرج في إطار القصد الإحتمالي، فقد إعتبر المشر ع أن  الجريمة تعد  مقصودةً وإن ل  من قانون العقوبات ال 189لماد 

تجاوزت الن تيجة الجرمي ة الن اشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توق ع حصولها فقبل بالمخاطرة، وبذلك يكون  
د حكم القصد الإحتمالي فجعله معادلًا من حيث القيمة القانوني ة للقصد المباشر، واعتبر أن  عناصره تكمن في توق ع المشر ع قد حد  

ابق، ص   الجرمي ة ثم  القبول بالمخاطرة.حصول الن تيجة   (.  570)محمود نجيب حسني، المرجع الس 
ة ا 5  بناني. ل  من قانون العقوبات ال 499لماد 
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ل أعلاه لا ينطبق فقط عل بناني لحماية  ل  العاجزين، بل أقر ه المشر ع الى  في الواقع إن  جرم الط رح والت سييب المفص 
، وبناءً على ذلك، كل ما تم  ذكره من أحكامٍ قانوني ة متعل قة بهذه  1الأطفال ال ذين لم يتم وا سن  السابعة من العمر 

ابعة. وفي قرارٍ لقاضي الأحداث في بير  حايا غير البالغين سن  الس  ة القانوني ة تطب ق كذلك على الض  وت  الماد 
والديه   قبل  من  للسيارات  مرآبٍ  أرض  على  العمر  من  أي امٍ  خمسة  البالغ  الر ضيع  الط فل  تسييب  أن  إعتبر 
ته،   البيولوجيين ال لذين أنجباه أو من قبل سواهما يجعله في أقسى ظروف الخطر المحدق بحياته وسلامته وصح 

ة  فضلًا عم ا يوف ره هذا الفعل من جرمٍ جزائي  منصوص ومعاقب علي من قانون العقوبات ال لبناني    498ه في الماد 
 .  2بحق  فاعليه والمحر ضين عليه والمساهمين في إقترافه 

حيح أن   جرم الط رح أو الت سييب يطب ق على العاجزين وعلى القاصرين معاً، إلا  أن  هناك جرائم أخرى    من الص 
حية الأساس    بشكلٍ خاص   نص  عليها المشر ع ال لبناني لحماية فئة القاصرين  بحيث يشك ل فيها صغر سن  الض 

 )الفقرة الثانية( القانوني للت جريم. 

عةية القاصر: الت جريم الخاص بحما ثانيةالفقرة ال  : خصوصي ة موس 

المشر ع ال  أو  ل  لقد حرص  العنف أو الت عدي عليهم  بناني على حماية القاصرين كي لا يقعوا ضحايا لأعمال 
إستغلالهم أو الإنتقاص من حقوقهم الإنساني ة، ولذلك يلاحظ عند دراسة نصوص قانون العقوبات أن  عامل  

حايا صغر السن  دفع المشر ع إلى إقرار بعض   صة لحماية هذه الفئة العمري ة من الض    المواد القانوني ة المخص 
. تتمحور هذه الحماية بشكلٍ رئيسيٍ  في ميدان الن زاعات العائلي ة، فيلاحظ في بعض الحالات أن   بشكلٍ خاص 

ة أو ثبت أن هم  سلطة الأولياء ت رفع عن أولادهم بموجب أحكامٍ قضائي ة، لا سي ما إذا إرتكب الأولياء جرائم شائن

 
ة  نص  ا  1 يملك حماية  لا  آخر    ي شخصٍ أو  أ  ابعة من عمره ا دون الس  ولد  ب  و سي  أمن طرح  من قانون العقوبات: "  498لماد 

  قفرٍ   ب في مكانٍ و سي  أو العاجز  أرح الولد  ط    إذاالى سنة،    أشهر عوقب بالحبس من ثلاثة    ةٍ و نفسي  أ  ةٍ جسدي    حالةٍ   بنفسه بسب
 كان العقاب من سنة الى ثلاث سنوات". 

 .  377، ص  1، العدد 2009، منشور في مجل ة العدل، 8/2008/ 12تاريخ صادر في قاضي الأحداث في بيروت، قرار  2
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وا في معاملتهم أو أهملوهم أو إنتقصوا   تخل وا عن العناية بأولادهم أو إرتكبوا أعمالًا منافيةً للأخلاق بحق هم أو قس 
 .    1من الحقوق الممنوحة قانوناً للقاصر ضمن كنف العائلة 

فعال ال تي من شأنها المساس  بناني إلى ضرورة إقرار نصوص قانوني ة تجر م وتعاقب على الأ ل  إلتفت المشر ع ال
ته. بال  قاصر وبنو 

ته:   )أ(: في الجرائم المتعل قة بالولد وبنو 

ة    ا ولدً  بدلي وأ عمره من ابعةالس   دون  اولدً  ئخب  ي وأ خطفي منعقوبات في فقرتها الأولى  492 جر مت الماد 
ت  المؤقتة  اقةالش   شغالبالأ   الأفعالوعاقبت على إرتكاب هذه    ،تلده  لم   ا ولدً   مرأة إ  ىإل  نسب ي وأ  بآخر ؛ كما نص 

ة ذاتها   كانت   و أ  الجريمة   من  الغرض   كان  ذا إ سنوات  خمس  عن  العقوبة  على ألا  تنقص   الفقرة الث انية من الماد 
  جلات الس   في ةصوري   ةشخصي   حوالأ  تدوين وأ ةالشخصي   الولد  حوالبأ  قةالمتعل   نةالبي   تحريف وأ  زالةإ  نتيجتها
ة    .الرسمية  في    ته هوي    وكتم  لقطاء ال    مأوى   ا ولدً   ودع أ  منعقوبات، يجر م    493أضف إلى ذلك أن ه عملًا بالماد 

  اقة الش    شغالبالأ   ويعاقب  ،به  اً معترف  شرعي  غير  و أ  اً شرعي    اولدً   النفوس  تسجلا    في  ادً مقي  الأخير    كان  حال
 .تةالمؤق  

ة  لا بد  هنا من الت عليق على عبارة   قة.   492"الولد" الواردة في نص  الماد  نرى أن ه    عقوبات وال تي تفتقد إلى الد 
بناني متناسقة ومتجانسة لجهة  ل  لكي تكون نصوص قانون العقوبات المن الواجب إستخدام كلمة "قاصر" مكانها  

م أو تشديد أو تخفيف  الألفاظ والت عابير نظراً لما يترت ب على تحديدها من نتائج قانوني ةٍ من حيث وصف الجر 
ة  رة. فالماد  الواردة في القسم العام من القانون وال تي يقتضي إعتمادها   2من قانون العقوبات  240العقوبات المقر 

ت على أن ه يعني هذا القانون بعبارة "الولد" من أتم    عند البحث في مسألة الق صر في سياق القسم الخاص نص 

 
ي للجريمة  –دروس في العلم الجنائي مصطفى العوجي،  1 ياسة الجنائي ة والت صد  طبعة  ، الجزء الث اني، الط بعة الث انية،الس 

سة نوفل، بيروت   . 611، ص 1987لبنان،  – جديدة ومنق حة، مؤس 

ة  ا  2 ابعة من عمره ولم يتم الث ابناني: يعني هذا القانون بالولد من أتم   ل  من قانون العقوبات ال  240لماد  ة عشرة. وبالمراهق من  نيالس 
 شرة ولم يتم الث امنة عشرة.أتم  الث انية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة. وبالفتى من أتم  الخامسة ع 

أن   ،ه من الأنرى  إلتباسٍ قانوني  "القاصر" نظراً لشمولي تها ومنعاً لوقوع أي  ة بعبارة  الماد  العبارات الواردة في هذه   فضل توحيد 
ة     عقوبات.   492كالحاصل في الماد 
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حيح إستعمال عبارة "الولد" لمن لم يبلغ الس   ابعة من عمره ولم يتم الث انية عشرة، ولذلك من غير الص  ابعة من  الس 
 عمره. 

 492في ظل وضعي ة الن صوص الر اهنة نتساءل عن المقصود بكلمة "ولد" الواردة في الفقرة الث انية من الماد ة  
ة   ة  493وفي الماد  ابعة من العمر أم الولد بمفهوم الماد  عقوبات،    240، هل هو القاصر ال ذي لم يبلغ سن  الس 

ابعة والث انية عشرة غير مكتملة؟ من المر جح أن  المقصود في هذه المواد هو   أي ال ذي يتراوح عمره بين سن  الس 
ابعة من عمره، ذلك تأميناً للإنسجام بين نصوص الن بذة الواحدة   القاصر ال ذي لم يتم    .1الس 

ة  بالعودة إلى ا   بناني، يلاحظ أن  المشر ع ضم نها صراحةً الن ص على جرمينل  من قانون العقوبات ال  492لماد 
جزائي ين مختلفين ومستقل ين في فقرتيها الأولى والث انية. الغاية من الفقرة الأولى هي حماية القاصر ال ذي لم يتم   
ت الفقرة الث انية على معاقبة تحريف أو إزالة البي نة المتعل قة بأحوال   ابعة من عمره بالذ ات، بينما نص  سن  الس 

خصي ة. بصورةٍ أوضح، من خطف ابعة من عمره يعاقب على فعله بالأشغال    القاصر الش  أو خب أ قاصراً دون الس 
اقة المؤق تة، بغض  الن ظر عن دافع ارتكابه للجرم، فالن ية الجرمي ة في هذه الفقرة تتمث ل بإرادة المجرم إرتكاب   الش 

ل أو نتيجتها إزالة أو  الجريمة وفقاً لما عر فها القانون دون الإعتداد بالبواعث؛ أم ا إذا كان غرض هذه الأفعا
اقة في هذه الحالة لا تنقص عن   خصي ة للقاصر، فإن  عقوبة الأشغال الش  تحريف معلومات تتعل ق بالأحوال الش 

 خمس سنوات.   

ة  تجدر الإشارة إلى   ية في الفقرة الأولى من الماد  عقوبات على سبيل الحصر    492أن  المشر ع ذكر الأفعال الماد 
 الخطف والإخفاء والإبدال والن سبة.  وليس المثال، وهي 

ابعة من عمره بعد بنقله من    492الخطف بمفهوم الماد ة   عقوبات يعني تخبئة القاصر ال ذي لم يتم  سن  الس 
مكانه إلى مكانٍ آخر. أم ا فعل الإخفاء فيكمن بتخبئة هذا القاصر بهدف تربيته سر اً من قبل شخصٍ آخر. فيما  

ا يعمد الفاعل إلى إحلال طفلٍ وضعته امرأة بدل طفلٍ آخر وضعته امرأة أخرى. أم ا في  يقوم فعل الإبدال عندم
ما يخص  فعل الن سبة، فيقوم عندما ي نسب القاصر زوراً إلى إمرأة لم تلده حت ى ولو كانت هذه الأخيرة إمرأةً وهمي ةً  

 
ين والعيلة"، الفصل الث اني "الجرائم ال تي تمس  العيلة"،   1 ادس من قانون العقوبات الل بناني “في الجرائم ال تي تمس  الد  الباب الس 

ته".   الن بذة الث الثة "في الجرائم المتعل قة بالولد وبنو 
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ل الت حقيقات إلى معرفة ذوي القاصر مم ن لهم الحق . في هذا الإطار  1في رعايته وكفالته   وحت ى ولو لم تتوص 
  وثيقة   على  ستحصالالإ   من  لتمكينها تلده  لم مرأة إ  لى إ اولدً   فيها  سبن   طبيبمن قبل    ولادة   شهادة   تنظيم   يعتبر
  ة الماد   في  عليه امنصوصً  اً جنائي   فعلاً  للواقع،  مخالفة  بصورة  خصية الش   حوال الأ  قيود  في  المولود   وتسجيل ولادة
  تنظيم   في  الكاذبة   هادة الش    وهي  خرى أ   ةجنحي    جرائم  هم المت    رتكابإ  القانوني  الوصف  في  يغير  ولا   عقوبات،  492
 في  عنها  المنصوص   ةالخاص    وراقالأ   في  زويروالت    عقوبات،  466  ةالماد    في  عنها  المنصوص   الولادة  وثيقة
  .2ةٍ صوري   بصورةٍ  خصيةالش   حوالالأ   قيود في فلالط   تسجيل خلال من عقوبات 471 ةالماد  

 )ب(: لجهة جرائم الت عدي على حق حراسة القاصر:

حي ة العامود الفقري للت جريم وهي جريمة ا ة  جريمةٌ أخرى يشك ل فيها صغر سن  الض  من قانون العقوبات   495لماد 
ت ل  ال   نزعه  قصد  برضاه   ولو   عمره  من   عشرة  امنةالث    دون   ا قاصرً   بعد أ  وأ  3خطف   منعلى أن     بناني ال تي نص 

  خمسين   من  وبالغرامة   سنوات  ثلاث   لىإ   شهرأ   ة ست    من  بالحبس   عوقب  الحراسة   وأ  الولاية  عليه  له   من   سلطة  عن
 .  ليرة لفأ  مائتي الى لفأ

ة القانوني ة، الغرض الأساسي من فعل الخطف أو الإبعاد في هذه الحالة يكمن بالت عد ي   بالإستناد إلى هذه الماد 
على حق حراسة القاصر، وذلك بنقله بالإكراه أو الحيلة أو الإغراء أو برضاه من مكان وجوده قصد نزعه عن 

 سلطة من له عليه حق الولاية أو الحراسة.  

 
ابق، ص 1  .  45جرجس سلوان، المرجع الس 
ا  بناني ة،جزائي ة الل  محكمة الت مييز ال  2 ة  راسات في المعلوماتي  بحاث والد  مركز الأالمصدر:    .128/2001  رقم القرار   دسة،الغرفة الس 

    .بناني ةل  ة في الجامعة الالقانوني  
http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=73143&type=list   

ة  3 من   517حت ى   514وبين كل  من الخطف المنصوص عنه في المواد  492لا ينبغي الد مج بين فعل الخطف بمفهوم الماد 
ة  عقوبات. فقد أصبح من المعلوم أن  الخطف المشار إليه في نص     495قانون العقوبات الل بناني، وفعل الخطف الوارد في الماد 

ة  ابعة من عمره بعد، أم ا الخطف  هو ال ذي يقع من مطلق ش  492الماد  خصٍ بغض الن ظر عن هوي ته على قاصرٍ لم يبلغ الس 
ابعة من عمره ويكون غرضه    514بموجب المواد  وما يليها ممكن أن يقع على الر اشدين أو على القاصر ال ذي أتم  سن  الس 

حي ة أو إرتكاب الفجور بها.  واج من الض   الز 

http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=73143&type=list


92 
 

كما لا يؤث ر    ،نثىالأ أم    فالخطف أو الإبعاد ممكن أن يقع سواءً على الذ كرالمخطوف،    اصرالق  لا يهم جنس
الحالة لا يمكن  حي ة في هذه  الض  الت جريم لأن  رضى  إبعاده على مسألة  أو  القاصر عن فعل خطفه  رضى 

 الت عويل عليه والأخذ به نظراً لما يشوبه من عيوبٍ تتعل ق بحري ة الإرادة.  

بعد من نطاقه الآباء  إن  تجريم الإعتداء على حق حراسة القاصر يشمل جميع الأشخاص بدون إستثناء ولا يست 
ة    وردت بصورةٍ مطلقةٍ دون أي إستثناء وهي تشمل الأم والأب. لكن  الإجتهاد إستقر    495والأم هات، فالماد 

ة لا يطب ق على    على وجينأن  نص  هذه الماد  ب الفعل الجرمي في وقتٍ لا تزال العلاقة  ارتكإفي حال    أحد الز 
وجي ة فيه قائمة   حراسة القاصر.   فالغاية من الت جريم بحكم هذا الن ص هي عدم المساس بحق بينهما،  وصحيحة  الز 

وجين    495من هنا لا يمكن أن يلاحق الأب أو الأم بجرم الماد ة   إلا  إذا وقع الخطف أو الإبعاد بعد إنفصال الز 
 .1أحدهما قد حصل بموجب حكمٍ قضائيٍ  على حق حراسة القاصروكان 

روري أن ي    بالإضافة إلى ذلك، ليس من القاصر من البيت ال ذي يعيش فيه مع عائلته أو  أو ي بع د  ف  خط  الض 
من بيت من له عليه حق الحراسة، فالخطف أو الإبعاد من أي  مكانٍ يتواجد فيه يحق ق الجريمة، كأن يتم  خطف  

نتها القاصرة الموضوعة ق ضي في هذا الإطار أن  إقدام الأم على أخذ إب  القاصر من الط ريق العام أمام المار ة.
تحت الحراسة القضائي ة من مركز جمعي ة مكل فة قضائي اً لحراستها ومن دون موافقة المرجع القضائي أو مسؤولي  

ة   .2بناني ل  ال  عقوباتال فقرة أولى من قانون  495الجمعي ة، يؤل ف جرم الماد 

الولاية خطف القاصر لتمضية بعض الوقت معه أو  تنتفي الن ية الجرمي ة إذا كان غرض الفاعل الم سق ط من  
له. الحاجات  بعض  شراء  أجل  لبنان    لأخذه من  جبل  في  الجزائي ة  محكمة الإستئناف  حديثاً  أك دته  ما  وهذا 

  يقل   ذيال    المدرسة  باص   عتراض بإ  ملأ ا  طلب  على  بناءً   ،القاصر  خال  يأ  ،وجةالز    شقيق  قدامإفاعتبرت أن   
 

.  671/2014وبذات المعنى حكم القاضي المنفرد في جب جن ين، رقم   2013/ 64حكم رقم  محكمة الجنايات في بيروت،   1
راسات في المعلوماتي ة الق  بناني ة. ل  انوني ة في الجامعة الالمصدر: مركز الأبحاث والد 

.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=86339http://www.legiliban.ul 

http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingRefPage.aspx?id=179675&SeqID=1899&type=2 
    

ة في ة القانوني  راسات في المعلوماتي  بحاث والد  مركز الأالمصدر:  ،  296/2015  رقمحكم  ،  الجنايات في شمال لبنانمحكمة    2
    .بناني ةل  الجامعة ال

 http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=111500&type=list   

 

http://www.legiliban.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=86339
http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingRefPage.aspx?id=179675&SeqID=1899&type=2
http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=111500&type=list
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  خطف   جناية   ليشك    لا   والدتهم   مع  الوقت   من  قصيرةٍ   فترةٍ   لقضاء   واصطحابهم   ، والدهم  عهدة  في هم    ذينال    ولادالأ 
 .1بحق ها  عقبات الت   بطالإ  ويقتضي القاصر

ة   رة لفعل الخطف أو    495تجدر الإشارة إلى أن ه عملًا بالفقرة الث انية من الماد  د العقوبة المقر  عقوبات، تشد 
اق ة المؤقتة، في حال وقوع الجرم على الإبعاد من الحبس إلى   العمر،    من  عشرة  انيةالث    تمي   لم  قاصرٍ   الأشغال الش 

حية يؤد ي إلى تغيأو إذا حصل الخطف أو الإبعاد بالحيلة أو القو ة ير  . من الملاحظ هنا أن صغر سن  الض 
المحاولة    اً لذلكتبع  جناية تعد ي على حق حراسة قاصر، وتصبح  الوصف الجرمي للفعل المرتكب، ليمسي

ة     عدي الت    بجناية  همةالمت    بناني ةل  ال   الجنايات  محكمة  متجر  عقوبات. في هذا الإطار    200معاقباً عليها سنداً للماد 
ة ثلاث سنوات،   القاصر  حراسة   حق   على اقة المؤقت ة لمد    القاصر   بنهاإ  بعادهالإ   وأنزلت بحق ها عقوبة الأشغال الش 
 .2بالحضانة  ة الشرعي    والده سلطة عن العمر من عشرة انية الث    البالغ غير

ة  ورد في الم  صة للجرائم ال تي تشك ل  ل  من قانون العقوبات ال  496اد  إعتداءً على  بناني، ضمن الن بذة ذاتها المخص 
  حضار إ  ريؤخ    وأ  فيرفض   ،القاضي  مرأ  إلى   يمتثل  لا   آخر  شخصٍ   وكل    موالأ   بحق حراسة القاصر، أن  الأ 

  لف أ  خمسين  من  وبالغرامة  سنتين  لىإ  شهرأ  ثلاثة  من  بالحبس  يعاقب  ،عمره  من  عشرة  امنةالث    يتم  لم  قاصرٍ 
 .ليرة لفأ  تيمائ  الى

يتمث ل العنصر الماد ي لهذه الجريمة بعدم إحضار القاصر أو بتأخير إحضاره لل ذين لهم الحق في تسل مه. وعدم  
إحضار القاصر يتمث ل برفض إعادته إلى الأشخاص ذوي الحق به، فهو نوعٌ من إساءة الأمانة في ممارسة  

 حق الحراسة.  

 
راسات في المعلو ، 71/2014محكمة الاستئناف الجزائية في جبل لبنان، حكم رقم  1 ماتي ة  المصدر: مركز الأبحاث والد 

   بناني ة. ل  القانوني ة في الجامعة ال
http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingRefPage.aspx?id=164209&SeqID=1842&type=2   

مال 2 راسات في المعلو  ،52/2014قم ر   حكم  ،محكمة الجنايات في الش  الجامعة ماتي ة القانوني ة في المصدر: مركز الأبحاث والد 
  http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=78662&type=list .بناني ةل  ال

http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingRefPage.aspx?id=164209&SeqID=1842&type=2
http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=78662&type=list
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ة    م قضائي يحد د صاحب الحق في الحراسة، فلا مجال  عقوبات من وجود حك  496لا بد  لتطبيق نص  الماد 
خص ال ذي تعود إليه الحراسة، كما لا بد    د الش  للملاحقة ما لم يكن هناك حكم قضائي بالت سليم أو بالز يارة يحد 

ر تسليمه إلى صاحب الحق بالحراسة لم يتم الث امنة عشرة من عمره.   أن يكون القاصر المقر 

ة    لا يجب الد مج بين جرمي ة    495الماد    ستئثار إ  ةعملي    ن  عقوبات، فقد ق ضي في هذا الإطار أ  496والماد 
  تطب ق   لا   قضائي،  بحكم  وذلك  لاقالط    بعد  الحضانة  على  حصلت  تيال    هام  أ  عن  بعادهاوإ  بنةالإ   بحضانة  بالأ 

  ستئثار الإ   مسألة  تناولت  تيال    عقوبات  496  ة الماد    ما وإن    ،الخطف  مسألة  تناولت  تيال    عقوبات  495  ةالماد    عليه
  يعتبر   القاصر  بنالإ   على  والحراسة  بالحضانة  المتعل ق  القضائي  للقرار  متثالالإ  عن  متناع ، فالإ القاصر  بحراسة

 . 1عقوبات 495 ةالماد   عليها تعاقب جناية   يعتبر ولا  عقوبات، 496 ةالماد   عليها  تعاقب  جنحة

  وعدم   العقوبة  تخفيض   شأنه  من  عقوبات  496  ةالماد    جرم  في  الشخصي الحق  سقاطإ  ن  أأيضاً  تجدر الإشارة 
ياق  .2بالتعويض   لزامالإ  ة    ، وفي هذا الس  ت الماد   عليها  المنصوص   العقوبات   على تخفيض عقوبات    497نص 
 قبل  مهقد    وأ  القاصر  رجعأ  الذي  المجرم  عن  251  ة الماد    في  نالمعي    بالمقدار  عقوبات،  496و  495  المواد  في

ق ضي في هذا الإطار في دعوى أمام محكمة    .التكرار  حالة  في   ص الن    هذا   ق يطب    لا  على أ  ،حكمٍ  ي  أ  صدور
  خذهلأ  2 فقرة عقوبات 495 ة الماد    في الواردة القاصر  حراسة حق على عديالت   بجناية الجنايات بتجريم المت هم

  العذر  من يستفيد هلكن   عمرها، من عشرة انيةالث   تتم   لم وهي الحيلة بواسطة  والدتها حضانة عن بعادهاوإ طفلته
  قاضي  قرار  صدور  قبل  ى حت    فلةالط    رجاعهلإ   عقوبات  251  على  معطوفة  497  ةالماد    بحسب  للعقوبة   فالمخف  

 .3التحقيق 

 
ادسة، قرار رقم  1 راسات في المعلوماتي ة  . 255/2002محكمة الت مييز الجزائي ة الل بناني ة، الغرفة الس  المصدر: مركز الأبحاث والد 

    giliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=78813&type=listhttp://www.le. بناني ةالقانوني ة في الجامعة الل  

مال،  2 راسات في   . 2016/ 71 حكم رقم ،الغرفة الثالثة محكمة الإستئناف الجزائي ة في الش  المصدر: مركز الأبحاث والد 
لجامعة الل بناني ة. المعلوماتي ة القانوني ة في ا

http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=121418&type=list 
مال حكم رقم: محكمة الجناي 3 راسات في المعلوماتي ة القانوني ة في  .2014/ 40ات في الش  المصدر: مركز الأبحاث والد 

 . بناني ةالجامعة الل  
82648&type=listhttp://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID= 

http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=78813&type=list
http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=121418&type=list
http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=82648&type=list
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ة  جرم ا   يبقى أخيراً أن نشير إلى صة لمحاسبة    بنانيل  من قانون العقوبات ال  501لماد  الوارد ضمن الن بذة المخص 
  يتركان   لذينال    موالأ   بيجر م ويعاقب الأ   الأهل عن إهمال الواجبات العائلي ة تجاه أولادهم القاصرين، فالمشر ع 

  على   يقع   ذيال    عالةالإ   موجب  تنفيذ  رفضا  سواء  تبنياه  اولدً   وأ  رعيالش    غير  و أ  رعيالش    ولدهما   حتياجإ  حالة   في
  كثرالأ   على  شهرٍ أ   ثلاثة  شغيلالت    مع  بالحبس  قضائه  من  نهماتمك    تيال    الوسائل  على  الحصول  هملاأ   وأ  عاتقهما
ة يجب على الوالدين معاً ترك    .1ليرة   لفأ   تيالماي  تتجاوز  لا   وبغرامةٍ  تجدر الإشارة إلى أن ه لتطبيق هذه الماد 

ة وردت بصيغة المثن ى من بدايتها   أولادهما في حالة إحتياج ولا يكتفى تخل ي أحدهما عن القيام بواجباته، فالماد 
   .2حت ى إنتهائها 

حي ة على الت صنيف الفئوي للجرائم إن لجهة فئة الجرائم   ل كيفي ة تأثير عمر الض  بعد أن رأينا في الفصل الأو 
حي ة بالقواعد   ة، ننتقل في الفصل الث اني من هذا القسم لدراسة علاقة عمر الض  العام ة أو لجهة الجرائم الخاص 

حي ة بالد عوى  ل  ل عنها في قانون أصول المحاكمات االإجرائي ة المنصوص   بناني، وخصوصاً علاقة عمر الض 
 العام ة.  

 

 

 

 

 
ة  كما أن    1 ر والمضافة بموجب القانون  500الماد  أفعال الت خل ي أو   جر مت ( من قانون العقوبات الل بناني224/1993)مكر 

 محاولة الت خلي لفترة مؤق تةٍ أو دائمةٍ عن قاصرٍ دون الث امنة عشرة من العمر ولو بقصد إعطائه للت بن ي لقاء م قابلٍ ماليٍ  أو أي  
ية منه، وعاقبت على هذه الأفعال بالحبس من سنة إلى ثلا ث  نفعٍ آخر، أو كل  فعلٍ بقصد بيع المولود وجني المنفعة الماد 

 .سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين إلى عشرين مليون ليرة لبناني ة
مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتي ة  المصدر:  .  119/2005القرار رقم  الغرفة الث الثة،    بناني ة،ل  محكمة الت مييز الجزائي ة ال  2

 . بناني ةة في الجامعة الل  القانوني  
http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=72491&type=list   

http://www.legiliban.ul.edu.lb/RulingFile.aspx?RuliID=72491&type=list
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 ةعوى العام  الد  : عائقٌ أمام حيةعمر الض   ل الثاني:صالف

الحوالأم  في كنف العائلة، دائماً ما يسعى الأب   وابين  الص  ، ونهيه  إلى تربية ولدهم وإرشاده إلى طريق الص 
ر، وحث ه على الت حل ي   وا في حياتهم نهجاً مستقيماً.  ال تي تزي ا بها جميع ال ذين سلك  بالأخلاق الفاضلةعن الش 

ر والإجرامإنطلاقاً من هنا، في حا ، يعود عندها للمجتمع الحق بمحاسبته والإقتصاص ل سلك الإبن درب الش 
هذا الحق اسم الحق  عتدى على مصلحةٍ محمي ة قانوناً من أجل غايةٍ شخصي ةٍ وأناني ة؛ يطلق على  إ منه لأن ه  

 العام، وتشك ل الد عوى العام ة الوسيلة الر ئيسي ة للمطالبة به أمام القضاء الجزائي. 

الد عوى العام ة هي تلك ال تي تنشأ عن وقوع جريمة معي نة، فبمجر د وقوعها يتول د كما أشرنا حق  للمجتمع في 
ال   خص  الش  الد عمعاقبة  طريق تحريك  إرتكبها، وذلك عن  العام ة  ذي  الن يابة  وتباشرها  تقيمها  ال تي  العام ة  وى 

    .1بصفتها ممث لة المجتمع وتنوب عنه في هذا الشأن

قا ال ينظ م  الجزائي ة  المحاكمات  بدءاً  ل  نون أصول  بها،  تمر   ال تي  المراحل  كل   في  العام ة  الد عوى  مسيرة  بناني 
لي   أمام قضاء وصولًا إلى محط ة المحاكمات الجزائي ة  الت حقيق الإبتدائي،  ب  مروراً بمرحلة الملاحقة والت حقيق الأو 

ال  ، الحكم ومصلحة  حي ة  الض  ومصلحة  العام ة  المصلحة  بين  الت وفيق  المستطاع  قدر  أو  محاولًا  عليه  مد عى 
قد تعترض  المشتبه فيه أو المحكوم عليه وتأمين تسيير الملف الجزائي بصورةٍ قانوني ة تعطي كل  ذي حقٍ  حق ه.  

حي ة )المبحث  مسيرة الد عوى العام ة في مختلف محط اتها العديد من العقبات نتيجةً   ة معايير ومنها عمر الض  لعد 
 .)  الأول 

سة مرور الز من؛ وفي هذا الإطار ي  ل  حاكمات الجزائي ة الينظ م قانون أصول المإضافةً إلى ذلك،   ف  عر  بناني  مؤس 
القانون الجزائي نوعين من مرور الز من: مرور الز من الخاص بالد عوى العام ة ومرور الز من الخاص بالعقوبة.  

وعدم القيام بأي إجراء    وى، أو تحريكهافي مجال الد عوى العام ة، ي قصد بمرور الز من، عدم تحريك تلك الد ع
دة تسري من تاريخ إرتكاب الجريمة في الحالة الأولى أو من تاريخ آخر إجراء   لمتابعتها خلال فترة زمني ة محد 

 
،  2014الط بعة الأولى، ، دار المواسم للط باعة والن شر والت وزيع، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائي ةوسام غي اض،  1

   .23ص
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  . عوى العام ة في الحالة الث انية، الأمر ال ذي من شأنه أن يرت ب إنقضاء الد عوى العام ةمن إجراءات إستعمال الد  
سة مرور الز من؟  نتساءل في حية أي أثرٍ قانونيٍ  على مؤس  دد ما إذا كان لعمر الض   )المبحث الثاني(.    هذا الص 

 مدى تأثير عمر الضحية على مسيرة الدعوى العامة  الأول: مبحث ال

فاعليها وطلب   ملاحقة  أو عدم  ملاحقة  شأن  القرار في  وات خاذ  لها  والت صد ي  الجرائم  البحث عن  مهم ة  إن  
الولاية   العام ة، صاحبة  الن يابة  المجال وهي  ولة في هذا  المجتمع والد  تمث ل  صةٍ  بهيئةٍ متخص  معاقبتهم، تناط 

 . 1الأساسي ة في تحريك الد عوى العام ة 

ة ملاحقة مرتكبي الجرائم العابثين بأمن وسلامة وطمأنينة  ة هي من ينوب عن المجتمع في عملي  يابة العام  الن    ن  إ
بناني،  ل  نون أصول المحاكمات الجزائي ة المن قا  6، تتول ى ممارستها عملًا بالماد ة  ةعوى العام  دة الد  ي سي  أهله، فه

هذا لا يعني أن  الن يابة العام ة تتفر د بهذا الحق لوحدها،  ولكن    .2وليس لها أن تصالح عليها أو تهملها بعد إقامتها 
الد عوى   القانون حق تحريك  إلى كل  متضفلقد أعطى  ر من جرم جزائيالعام ة  الحق القانوني  ر  ، ولكن  هذا 

ر قد يعترضه بعض الحواجز ال تي من شأنها الحؤول دون ممارسته، ومنها مسألة أهلي ة الت قاضي    الممنوح للمتضر 
وء  ى بعض الفئات العمري ة. لذلك سنسل طلد من قبل  آلي ة تحريك الد عوى العام ة    على  في الفقرة الأولى  الض 

حية على هذا الحق.  ر، من ثم  ننتقل في الفقرة الث انية لمعرفة كيفي ة تأثير عمر الض     المتضر 

ر في تحريك الد عوى العام ة الفقرة الأولى  : حق المتضر 

بناني ة  ل  الجزائي ة الاردة في الت شريعات  في الواقع، إن  مهم ة تحريك دعوى الحق  العام بالن سبة لغالبي ة الجرائم الو 
لاحي ات الممنوحة قانوناً للن يابة العام ة الإستئنافي ة على الإطلاق. إن  هذه   ومتابعتها هي من أبرز وأشهر الص 

مناطة بقضاة   يق العقوبات والت دابير في حق هم تطبتكبي الجرائم والمسهمين فيها و الد عوى الر امية إلى ملاحقة مر 
بناني، إضافةً إلى كون هذا  ل  نون أصول المحاكمات الجزائي ة المن قا 5ك إستناداً إلى الماد ة وذل  ،الن يابة العام ة

ادرة عنها   الجهاز ي مث ل الن يابة العام ة أمام محاكم الإستئناف والجنايات أثناء سير الد عوى وتنفيذ الأحكام الص 

 
   .27ص المرجع السابق،راستي الحاج،  1
 .  24فيلومين نصر، المرجع السّابق، ص  2
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دة في قانون العقوبات  فيذها لأحد الأسباوإسقاط الأحكام الجزائي ة في صورةٍ عام ة أو منع أو تعليق تن ب المعد 
 بناني.  ل  ال

نون أصول المحاكمات الجزائي ة  بعد علم الن يابة العام ة بوقوع الجرائم بإحدى الوسائل المحد دة في نصوص قا
لي ة فيها المجراة من قبلها ووصول محاضر ال  ال لت حقيق المجرى  بناني وتحق قها وتأك دها منها وإنتهاء الت حقيقات الأو 

ابطة العدلي ة إليها، تقوم الن يابة العام ة باستعمال حق ها الإستنسابي في المبادرة إلى تحريك دعوى الحق   من الض 
رت الن يابة العام ة الإستئنافي ة إستعمال   العام أو حفظ الملف إعمالًا لمبدأ ملاءمة الملاحقات؛ من هنا، في حال قر 

حق العام بالن سبة للقضي ة الموجودة بين يديها وكانت الجريمة من نوع الجناية أو  سلطتها في تحريك دعوى ال
ع في الت حقيق أو أن  فاعلها مجهول، فتد عي بها أمام قاضي الت حقيق   وجدت الن يابة أن ها جنحة تستلزم الت وس 

ل ال ذي وقعت الجريمة ضمن نطاق دائرته أو الت ابع له محل إقامة المد عى ع ليه أو محل إلقاء القبض  الأو 
بذلك  تد عي في حق مجهول محر كةً  إذا كانونا معروفين وإلا   المد عى عليهم  أسماء  د  أن تحد  عليه، وعليها 
الد عوى العام ة؛ أم ا إذا وجدت الن يابة أن  الت حقيقات في الجنحة كافية وأن  ملابساتها واضحة فتد عي بها في  

ا أمام  تحد دت هوي ته  شخصٍ  بحق   حق   الإد عاء  لأن   المكاني ة  الن احية  من  المختص   الجزائي  المنفرد  لقاضي 
؛ على أن تتول ى الن يابة العام ة مهم ة ممارسة ومتابعة الد عوى  1مجهول غير مسموح به أمام هذا الجهاز القضائي 

 العام ة بعد تحريكها ال تي لا يجوز لها أن تتنازل عنها أو أن تصالح عليها.  

 للن يابة العام ة الحق في حفظ الملف وعدم تحريك الد عوى العام ة؛ وقرار الحفظ هو قرارٌ يت خذه الن ائب  كما أن  
العام في نهاية الت حقيقات الأولي ة بعدم ملاحقة الجريمة سواءً لأسبابٍ قانوني ةٍ كعدم توف ر عناصر الفعل الجرمي  

ا )مرور الز من، العفو العام، وفاة الفاعل، القضي ة المحكوم  أو سقوط الد عوى العام ة لسببٍ من أسباب إنقضائه
ليل على وقوع الفعل الجرمي  . نشير إلى أن   2بها وغيرها من الأسباب القانوني ة( أو موضوعي ة كعدم كفاية الد 

لهذا القرار   قرار الحفظ يعتبر تدبيراً من تدابير الإدارة القضائي ة وله طابع محض إداري ومؤق ت. الط ابع المؤق ت
يعني أن ه يمكن للن ائب العام الر جوع عنه في أي  وقتٍ ومباشرة الملاحقات الجزائي ة وتحريك الد عوى في شأن  
فة الجرمي ة عنه في صورةٍ دائمة؛   الجرم ما لم يكن قد مر  عليه الز من أو سقط بالعفو العام أو بقانون يزيل الص 

 
ة  1  بناني. ل  انون أصول المحاكمات الجزائية المن ق 152الفقرة الأولى من الماد 
ة  2  بناني.ل  انون أصول المحاكمات الجزائية المن ق 50الماد 
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لى عدم تمت عه بقو ة القضي ة المحكوم بها وبالت الي لا يكون قابلًا لأي طريق من  أم ا الط ابع الإداري للقرار يدل  ع
 .   1طرق الط عن القضائي ة كالإستئناف وغيرها 

لطة الإستنسابي ة في تحريك   ولكن إذا كانت الن يابة العام ة الإستئنافي ة هي صاحبة الحق الأساسي ولها كامل الس 
أن  ذلك  العام ة، إلا   أيضاً    الد عوى  الحق  المشر ع هذا  الحق دون غيرها، فقد أعطى  بهذا  تتفر د  أن ها  يعني  لا 

ر من ا يارلجرم الجزائي، عبر منحه للمتضر  عويض  القضاء المدني والقضاء الجزائي للمطالبة بالت   بين حق  الخ 
أمام المراجع الجزائية    أصولاً   حركالعام فيما لو بادر إلى الت    م حركاً دعوى الحق  ،  ذي م ن ي  بهرر ال  عن الض  

ة قبل الن   عويض هذه هو  في دعاوى الت    ظر والبت  ن  لالقضاء الأصيل ل  ن  أعلماً ؛  يابة العامة الإستئنافيةالم ختص 
 . القضاء المدني

الم    حق    ن  إ للمتضر  الخيار  جرمٍعطى  من  أحد  لل    جزائي ٍ   ر  إلى  للمطالبة  جوء  الجزائي  أو  المدني  المرجعين 
من قانون أصول   8ة  ت الماد  ومطلق؛ فلقد نص    اختياره حر    ن  ألاحقة به لا يعني عويضات عن الأضرار ال  بالت  

 يجوز له  ر دعواه أمام القضاء المدني المختص  فلا على ما يلي: "إذا أقام المتضر  المحاكمات الجزائي ة ال لبناني 
ريخ لاحق  ة بتاعوى العام  كت الد  ة قد حر  يابة العام  مام القضاء الجزائي ما لم تكن الن  أقامتها  العدول عنها وإ

 ة قد فصلت بحكم نهائي".  عوى المدني  عائه أمام القضاء المدني شرط أن لا تكون الد  د  لإ 

ما هي سوى   عن الجرم الجزائي الحاصل، عوى المدنية الهادفة إلى الم طالبة بالتعويض الد   ن  أي ستنتج من ذلك 
ال  للمتضر    خيارمجرد   ي صالح عليهر  يمكنه ان  إت  ذي  أو  ا عبر إجراء  بالعطل    أن لا فاق مع الفاعل  ي طالب 

إذا  ف  ،؛ كل ذلك رهن بإرادته وحده، الجزائي أو المدنيك بإيصال صوته إلى القضاءن يصر ويتمس  أرر أو  والض  
ولا يمكن  ،  ةعوى المدني  د الد  ر هو سي  المتضر    فإن  ،  ةعوى العام  دة الد  ة هي سي  ة العام  يابالن    ن  أكانت القاعدة  

أمام القضاء الجزائي إلا    جزائي    اجم عن جرمٍ رر الن  عويض عن الض  الحديث عن الملف المدني الهادف إلى الت  
عوى  مع الد    ة تسير جنباً إلى جنبٍ عوى المدني  جعل الد   على  ر فهو وحده قادرٌ إذا اقترن هذا الأمر بإرادة المتضر  

 
ين،  .2011/ 25/1، تاريخ  56ة، قرار رقم بناني ة، الغرفة الثالثل  الجزائي ة المحكمة الت مييز  1 المصن ف  المصدر: عفيف شمس الد 

ادرة خلال عام  نوي في القضايا الجزائي ة، تصنيف للإجتهادات الص  ، منشورات زين الحقوقي ة، الط بعة الأولى،  2011الس 
 . 103ص، 2011
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يابة  كها الن  عوى العامة عندما تحر  عائه المباشر أمام القضاء الجزائي أو بالانضمام إلى الد  ة، وذلك باد  العام  
 .  ةالعام  

، مع التأكيد  اً تلقائي  دعوى الحق العام   كتحر    ،أصولاً   خصيعاء الش  اكي صفة الإد  خذ فيها الش  تي يت  كوى ال  الش    إن  
كوى لا تكفي لوحدها لتحريك الد عوى العام ة لأن هاال  أن   م ا إت خاذ صفة  أ  ،إعلامٌ بوقوع جريمةٍ فقط لا غير  ش 

خصي اكي أراد أن يرفع دعواه المدني ة بحق  المد عى عليه ويطالبه بالت عويض  الإد عاء الش    .1فإن ه يعني أن  الش 

صحيحة وكفيلة بتحريك الد عوى  خصي  عاء الش  د  كوى المقرونة بالإ روط الواجب توافرها لكي تكون الش  ا عن الش  أم  
الش    العام ة على  إيرادها  الت  فيمكن  كو   الي:كل  الش  م  تقد  أن  قاضي  يجب  أمام  خصي  الش  بالإد عاء  المقرونة  ى 

ين مكاني اً   ل في الجناية والجنحة أو أمام القاضي المنفرد الجزائي في الجنح والمخالفات المختص  الت حقيق الأو 
والل ذين وقعت الجريمة ضمن نطاق دائرتهما أو الت ابع لهما محل إقامة المد عى عليه أو مكان إلقاء القبض 

نتيج في  إستثنائي اً  عليه.  حق اً  المعتبر  ة  المختص  الجزائي ة  المراجع  أمام  المباشر  خصي  الش  المدني  الإد عاء  ة 
بالمقارنة مع سلطة الن يابة العام ة الإستئنافي ة في تحريك الد عوى العام ة باسم المجتمع، تتحر ك دعوى الحق العام  

خصي أي أن ي سقط حق ه أو  بعد دفع وتأدية ما يتوج ب من نفقاتٍ ويكون للمد عي أن ير  جع عن إد عائه الش 
يصالح عليه دون أن يؤث ر ذلك مبدئي اً على الد عوى العام ة ال تي تتابع مجراها في صورةٍ طبيعي ة. مع العلم أن ه  

ر وبادرت إلى تحريك دعوى الحق العام، فيجوز بموجب الفقرة الث ا نية  إذا سبقت الن يابة العام ة الإستئنافي ة المتضر 
ادسة من قانون أصول المحاكمات الجزا  ة الس  بناني، إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لها وأمام  ل  ئي ة المن الماد 

ذات المرجع القضائي سواءً قاضي تحقيق أم قاضي منفرد، كما يمكن الإنضمام إلى الد عوى العام ة أمام كل  
من الهيئة الإت هامي ة ومحكمة الجنايات ال تي لا تنظر في القضايا الجنائي ة إلا  إذا وردتها بموجب قرار إت هام  

 عن الهيئة الإت هامي ة.  صادر 

ة   ر لشكواه المقرونة  ل  نون أصول المحاكمات الجزائي ة المن قا  68بالإستناد إلى الماد  بناني، وإثر تقديم المتضر 
ر تكليف   كوى في قلمه ويقر  ل المختص نوعي اً ومكاني اً، تسج ل الش  خصي أمام قاضي الت حقيق الأو  بالإد عاء الش 

مها، لبناني اً كا لة تتضم ن الر سوم والن فقات القضائي ة على ألا  تزيد عن واحد  مقد  ن أم أجنبي اً، بدفع سلفةٍ معج 

 
ابق، ص    1  . 35فيلومين نصر، المرجع الس 
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اكي، إذا كان أجنبي اً، بتقديم كفالة نقدي ة أو عقاري ة يعي ن في   بالمائة من قيمة الد عوى؛ إضافةً إلى تكليف الش 
 قراره مقدارها.  

لفة في الحالة ال   اكي من دفع الس  تي يكون فيها الفعل المد عى به من نوع الجناية؛ أم ا إذا كان الفعل  ي عفى الش 
لفة إذا كان وضعه المالي لا  اكي من دفع الس  من قبيل الجنحة، فيمكن عندها لقاضي الت حقيق أن ي عفي الش 

بب ذاته بقرارٍ م اكي الأجنبي أيضاً من دفع الكفالة للس  له ذلك؛ يعود له أيضاً أن ي عفي الش  عل ل. مع العلم  يخو 
خصي منضم اً بدعواه إلى الد عوى العام ة، فيمكن عملًا بالفقرة الث الثة   أن ه في الحالة ال تي يكون فيها المد عي الش 

ة   ر منع    67من الماد  من قانون أصول المحاكمات الجزائي ة، إعفاؤه كلي اً أو جزئي اً من نفقات الد عوى، ولو تقر 
ئ إستعمال حق ه في الإد عاء. من هنا يمكن الت أكيد على عدم  المحاكمة عن المد عى علي ه، إذا تبي ن أن ه لم ي س 

لة تتضم ن الر سوم والن فقات ال تي لا تتجاوز  من قيمة الد عوى عند تقديم الإد عاء  100/1توج ب دفع سلفة معج 
خصي تبعاً للد عوى العام ة.    الش 

مة أمام القضاء الجزائي: نورد ما هو شائعٌ في ال   ياقفي هذا الس    خصي المقد   فقه الفرنسي عن دعوى الحق الش 
1''L’action civile dans ce cas a un double visage, à la fois réparateur et vindicatif'' 

  الجزائي، إذْ مام القضاء  أة  قدم بدعواه المدني  ر الحق بالت  ع إليه عندما أعطى المتضر  وهذا بالفعل ما رمى المشر  
من   به  ذي لحقال   ررالض   جر اءستحصال على تعويضه  ر يسعى إلى الإ فالمتضر    ،مزدوج  عوى وجهلهذه الد    أن  

لغيره من    لكي يكون عبرةً   قتصاص من الجانيل إلى الإ ة من أجل التوص  عوى العام  وإلى تحريك الد    ، أولى  جهةٍ 
 ثانية.   المجرمين من جهةٍ 

الف ذكرها،   روط الس  ر من جرمٍ  لكي يستطيع المتضر    لا بد  من توافره  هناك شرط إضافي بالإضافة إلى الش 
خصي محر كاً بذلك دعوى الحق العام، أو الإنضمام إليها بعد تحريكها من د  جزائيٍ  إت خاذ صفة الإ  قبل عاء الش 

حية أن يكون ، وهو شرط الت متع بأهلي ة الت قاضي.  الن يابة العام ة فما المقصود بهذه الأهلي ة وهل يمكن لعمر الض 
ر لهذا الحقعائق  ؟ )الفقرة الث انية( اً في وجه ممارسة المتضر 

 
1 Philippe Bonfils, L’action pénale de la victime, Institut pour la justice, études et analyses, N.17, 

Juillet 2012, p. 1. 
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حية: انيةالفقرة الث    : حاجزٌ أمام حق تحريك الد عوى العام ة  عمر الض 

خصي أمام القضاء   ر في تحريك دعوى الحق العام عبر إت خاذه صفة الإد عاء الش  في الواقع، إن  حق المتضر 
م يكن  إذا ل  د سبقته وحر كتها لا يمكن أن يمارس الجزائي أو الإنضمام إلى هذه الد عوى إذا كانت الن يابة العام ة ق

رين ممارسة هذا   ر متمت عاً بأهلي ة الت قاضي. وهذا الأمر من شأنه مبدئي اً أن يحرم طائفةً من المتضر  المتضر 
ة.  الحق أمام المراجع الجزائي ة المختص 

فة للمطالبة بحقوقه، لكن  خص ذاتي اً على ممارسة حق الإد عاء. فالقاصر يتمت ع بالص  إن  الأهلي ة هي قدرة الش 
بناني  ل  جرائي ة بمقتضى أحكام القانون ال . تعود الأهلي ة الإ 1هلي ة له للقيام بذلك مباشرةً بل عبر من يمث له قانوناً لا أ 

 . 2لكل  شخصٍ أتم  الث امنة عشرة من العمر 

الأهلي ة الإجرائي ة  الت ساؤل حول سن   كوى    يثور  الش  المجني عليه حت ى يحق له تقديم  توافرها في  ال تي يجب 
ة، وبالت الي رفع القيد   خصي أمام المراجع القضائي ة الجزائي ة المختص  إضافةً إلى حق ه بإت خاذ صفة الإد عاء الش 

 ال ذي يحد  من سلطة الن يابة العام ة في تحريكها.  

كوى بناني سن اً معي نةً ل  لم يحد د القانون ال كوى إزاء  3 لأهلي ة تقديم الش  ؛ ومن هنا ثار الخلاف حول أهلي ة تقديم الش 
خص ثمانية   د ببلوغ الش  سكوت المشر ع؛ فهل هي سن  أهلي ة الأداء ال لازمة لإجراء الت صرفات القانوني ة وال تي تتحد 

خص سبع  عشر عاماً؟ أم هي سن الأهلي ة الجنائية أي أهلي ة الإسناد في المسؤولي ة   الجنائي ة وتتحد د ببلوغ الش 
 سنوات؟  

خص سن  الث امنة عشرة من العمر. ويستخلص  د ببلوغ الش  كوى تتحد  الر اجح فقهاً أن  الأهلي ة الإجرائي ة لتقديم الش 
ة   بناني ال تي تنص  على أن ه "يستمع  ل  المحاكمات الجزائي ة ال من قانون أصول    91ذلك ضمناً من نص  الماد 

 
1 « Il convient de distinguer entre la capacité d’ester en justice qui est une prérogative ouverte à 

toute personne physique ou morale, même étrangère, et la capacité d’exercer ce droit. En effet, 

nombreuses sont les personnes (mineurs ou majeurs en tutelle) qui n’ont pas l’aptitude à faire 

valoir, elles-mêmes ou elles-seules, leurs droits et intérêts en justice ».    

Marie El-Helou Rizk, Introduction à l’étude du droit, Maison Naaman pour la culture, Liban, 

2019, p. 287 

 . 48، ص 2011ولى، ، الط بعة الأالجزء الأول –الوافي في أصول المحاكمات المدني ة علي إبراهيم،  2
د المشر ع 3 ة  حد  كوى بخمس عشرة سنة عملًا بالماد  من قانون الإجراءات الجنائي ة: "إذا كان   5المصري سن  أهلي ة تقديم الش 

كوى ممن له الولاية عليه".   المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله، تقد م الش 
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الت حقيق إلى القاصرين ال ذين لم يتم وا الث امنة عشرة من عمرهم على سبيل المعلومات؛ ويستخلص هذا  قاضي  
أيضاً   الفقرة    منالمعنى  ة    3حكم  الماد  قا  182من  المن  الجزائي ة  المحاكمات  الواردة في  ل  نون أصول  بناني 

تقبل شهادة القاصر ال ذي لم يتم الث امنة عشرة  إجراءات المحاكمة أمام القاضي المنفرد وال تي تنص  على أن ه " لا  
من عمره إلا  على سبيل المعلومات". كما ورد ذات الحكم أيضاً في أعمال المحاكمة أمام محكمة الجنايات  

ة   بناني على أن "تستمع المحكمة على سبيل  ل  ة المن قانون أصول المحاكمات الجزائي    256حيث تنص  الماد 
 لقاصر دون الث امنة عشرة من العمر". ا-المعلومات إلى...ه

هادة ال تي يعتد  بها دليلًا في الد عوى بثمانية عشر ل  ومعنى ذلك أن  المشر ع ال  د سن الأهلي ة لقبول الش  بناني يحد 
بناني يحد د ضمناً الأهلي ة الإجرائي ة ببلوغ هذه  ل  شر ع السنة كاملة. ويمكن أن نستخلص من هذا الن ص أن  الم

كوى  ن. فهي إذاً قاعدة عام ة تصلح لتحديد أهلي ة ممارسة كاف ة الأعمال الإجرائي ة، ومنها حق تقديم الش     .1الس 

كوى. وبالت الي فإذا كان  المجني    عمر  إضافةً إلى ذلك، إن  العبرة في توافر الأهلي ة الإجرائي ة هي بوقت تقديم الش 
كوى لتحريك الد عوى  ريمةية عشر سنة وقت وقوع الجعليه أقل من ثمان م الش  ن أن يقد  ، يحق  له ببلوغه هذه الس 

 . 2العام ة، بشرط ألا  تكون الد عوى الن اشئة عن هذه الجريمة قد سقطت بمرور الز من 

المنفرد  القاضي  إعتبر  فقد  أن ه    الجزائي   وهكذا  العقوبات وأصول  في جب جن ين  قانوني  تنظيم  ظل عدم  في 
خصي للإد عاء أمام القضاء الجزائي سواءً على مستوى قضاالمحاكمات الجزائي   ء  ة موضوع أهلي ة المد عي الش 

ة    الملاحقة أو الت حقيق أو الحكم،  3بناني ل  مات المدني ة ال من قانون أصول المحاك  6فيتعي ن بالت الي سنداً للماد 
لة والمبادئ  العودة إلى أحكام قانون الموجبات والعقود وقانون أصول المحاكمات المد ني ة والقوانين ذات الص 

العام ة، حيث يعتبر أهلًا للإلتزام كل شخص أتم  الث امنة عشرة من عمره، ما لم يصر ح بعدم أهلي ته في نص   
ة   . 4  بناني(ل  لموجبات والعقود ال من قانون ا 215قانوني )الماد 

 
ل-أصول الإجراءات الجنائي ةسليمان عبد المنعم،   1  .  363، ص  2003، منشورات الحلبي الحقوقي ة، الكتاب الأو 
ابق، ص  2  .  364سليمان عبد المنعم، المرجع الس 
ةال 3 ذا وجد  إة المدني  صول المحاكمات أة في قانون بع القواعد العام  تت  : "بنانيل  ال المدني ة المحاكمات أصول  قانون  من 6 ماد 

 .الأخرى"نقص في القوانين والقواعد الاجرائية 
ين،  30/4/2013، تاريخ  152/2013رقم    حكم القاضي المنفرد في جب جن ين،    4 نوي ، المصدر: عفيف شمس الد  المصن ف الس 

ادرة خلال عام    .  34، ص2014، منشورات زين الحقوقي ة، الط بعة الأولى،  2013في القضايا الجزائي ة، تصنيف للإجتهادات الص 
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ة الأولى من القانون رقم   ، فقدإضافةً إلى ذلك أوردت المحكمة في قرارها ما يلي: "وحيث بمقتضى أحكام الماد 
ة الأولى  422/2002 ، يعتبر قاصراً كل شخص لم يتم الث امنة عشرة من عمره. كما يعتبر طفلًا بموجب الماد 

، كل إنسان لم 30/10/1990تاريخ    20من إتفاقي ة حقوق الط فل ال تي إنضم  إليها لبنان بموجب القانون رقم  
 يتجاوز الث امنة عشرة ما لم يبلغ الر شد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.  

من    1وحيث أن  إنتفاء الأهلي ة للقاصر يشك ل عيباً موضوعي اً يفضي إلى بطلان الإجراء القضائي سنداً للبند  
ة   بناني.  ل  انون أصول المحاكمات المدني ة ال من ق 60الماد 

وحيث في الد عوى الر اهنة، إن  القاصر )ع.غ.( صر ح في محضر الت حقيق الأولي المنظ م في المخفر أن ه يد عي  
رر وتقديمه للقضاء مع   رب والإيذاء طالباً توقيفه وتدريكه العطل والض  بحق المد عى عليه )ب.أ.( بجرم الض 

ه الجبري ولا من قبل عم ه أصولًا بحيث اقتصر دور العم  الت نويه أن  هذا الإد عاء لم يتم من قبل والد القاصر ولي  
لي.    على الحضور شكلي اً مع القاصر أثناء إدلائه بإفادته في الت حقيق الأو 

أهلي ة الت قاضي، والجرم يستدعي وجوباً وجود   لديه  تنتفي  المد عي قاصر  الر اهنة وكون  وبالعودة إلى القضي ة 
ر لتحريك دعوى   م أصولًا بشكوى أمام المرجشكوى من المتضر    ع الحق العام وكون الولي الجبري للقاصر لم يتقد 

القاصر  بشأن  العام ة  الد عوى  قبول  يقتضي عدم  تعليل،  من  م  تقد  ما  لمجمل  وبالإستناد  المختص  القضائي 
ة  ير بها قبل البحث في موضوعها وي 554المذكور بجرم الماد  تمث ل عقوبات لسببٍ يحول دون سماعها أو الس 

 بانتفاء الأهلي ة للت قاضي وبعدم تقديم شكوى من الولي الجبري أمام المرجع القضائي المختص".  

تين   من قانون أصول المحاكمات المدني ة تدخل   61و  60تجدر الإشارة إن  مسألة إنتفاء الأهلي ة وفق نص الماد 
ال في مراحل  بها  الإدلاء  يمكن  ال تي  الموضوعي ة  العيوب  تلقائي اً  في عداد  تثير  أن  وللمحكمة  كاف ة،  محاكمة 

ة الت مثيل في المحاكمة يتعل ق بالإنتظام   البطلان الن اتج عن إنتفاء الأهلي ة للت قاضي. وبالت الي فإن  التثب ت من صح 
فع المتعل ق بعدم صح ة الت مثيل في أي  وقتٍ من أوقات المحاكمة     .1العام ويجوز بالت الي للخصوم إثارة الد 

رورة الإشارة نون أصول المحاكمات  إلى الر أي الفقهي المتعل ق بأهلي ة الت قاضي ال ذي كان راجحاً في ظل قا  من الض 
ال  في  ل  الجزائي ة  ادر  الص  القديم  الأعمال  18/9/1948بناني  ممارسة  أهلي ة  سن  تحديد  يرى  الفقه  كان  فقد   ،

 
ابق، ص   1  .  50علي إبراهيم، المرجع الس 
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إلى  بالإستناد  وذلك  عشرة  الخامسة  ببلوغ  ة    الإجرائي ة  الماد  الجزائي ة    83نص   المحاكمات  أصول  قانون  من 
يبلغوا   لم  ال ذين  الذ كور والإناث  المعلومات لإفادة  " يستمع على سبيل  بأن ه  آنذاك وال تي تقضي  به  المعمول 

ة   "، وهذا يعني تحديد أهلي ة  79الخامسة عشرة من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في الماد 
هادة، فيمكن أن يت خذ كقاعدة عام ة لممارسة باقي الأعمال الإجرائي ة ومنها  القيام   بعملٍ إجرائي وهو أداء الش 

كوى   .  1تقديم الش 

ر تقديم شكواه نتيجةً لإنتفاء أهلي ة   يبقى أن نشير إلى    مسألةٍ أساسي ة، ففي الحالة ال تي لا يستطيع فيها المتضر 
سن ه، و  بسبب صغر  لديه  إلىالت قاضي  بال لجوء  القاصر  حق  لا يضيع  المشر ع   كي  سمح  الجزائي،  القضاء 

كوى بالن يابة عنه. أم ا في حال لم يكن هنالك من  ل  ال بناني للولي أو الوصي ومن يمث ل القاصر قانوناً تقديم الش 
عن ذلك لعدم إكتراثه للموضوع أو مخافةً من    يمث له، أو لم يكن للولي أو للوصي مصلحةً في تقديمها فأحجم

مها   الت كاليف والر سوم ال تي من الممكن أن تترت ب عليه أو لأي  سببٍ آخر، فعندها يكون للن يابة العام ة أن تقد 
كونها صاحبة الحق الأساسي في تحريك دعوى الحق العام، وكونها ممث لةً للمجتمع في إقتضاء حق ه في العقاب.  

ذا كان بالإمكان أن تحر ك الن يابة العام ة دعوى الحق العام من تلقاء نفسها في حال تقاعس الوصي أو  ولكن إ
كوى في معظم الجرائم، إلا  أن  هناك فئتين من الجرائم    اً ر دور يكون فيهما لموقف المتضر    الولي عن تقديم الش 

 :نهاة في شأ عوى العام  في تحريك الد   وحصري اً  اً وأساسي   اً رئيسي  

ر فئة أولى ى تلك  ة أخرى حت  صلاحي   لكل    وسلطته في تحريكها حاجبةٌ  ،ةعوى العام  د الد  سي   يكون فيها المتضر 
ة فيها،  عوى العام  ج إزاء هذه الجرائم ولا شأن لها إطلاقاً بتحريك الد  تي تلعب دور المتفر  ة ال  يابة العام  العائدة للن  

 . مام القضاء الجزائيأاً مباشراً  عاءً شخصي  ب إد  تي تتطل  بالجرائم ال  وع من الجرائم ي عرف وهذا الن  

ثانية   الجرائم   فئة  العقوبات في صورةٍ   من  قانون  المتضر    ةٍ أساسي    فرض  الن  ورود شكوى من  يابة  ر منها إلى 
طلق يد الأخيرة في تحريك دعوى الحق العام سواء أكانت الجريمة مشهودة أم غير  ة لكي ت  ستئنافي  ة الإ العام  

 كوى. جرائم الش    يمكن تسميتهامشهودة وهي ما 

 
الجزائي ةمن هذا الر أي: علي جعفر،    1 راسات والن شر والت وزيع،  مبادئ المحاكمات  للد  سة الجامعي ة    .  59، ص  1994، المؤس 

عوى الجنا- أصول المحاكمات الجزائي ةجلال ثروت،   لالد  راسات والن شر والت وزيع، بيروت،  ئي ة )الجزء الأو  سة الجامعي ة للد  (، المؤس 
 .   116، ص 1996
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ر  اً مباشراً  عاءً شخصي  ة فيها إد  عوى العام  ب من أجل تحريك الد  تي تتطل  الجرائم ال    مام القضاء  أمن المتضر 
 .  والت حقير م والذ  نا وجريمة القدح جريمة الز   هي الجزائي 

وج مع ات خاذه صفة  ه لا تجوز الملاحقة فيها إلا  بناءً على شكوى الز  ن  أنا، بات من المعلوم  سبة لجريمة الز  بالن  
ن تكون العلاقة  أوجة شرط وج والز  من الز    عاء يعود لكل  د  الإ   "حق    ن  أجتهاد  خصي حيث اعتبر الإ عاء الش  د  الإ 
أشهر من    3أقصاها    ن تقام في مهلةٍ أعوى يجب  هذه الد    ن  أعوى، على  حين إقامة الد    قائمة  وجية لا تزال  الز  

نا بعلمه وهذه المهلة هي مهلة إسقاط وليس مهلة مرور زمن وبالتالي فهي لا تخضع لا صال جرم الز  تاريخ ات  
ة قبول  ذا السياق إلى عدم إمكاني  ة القاهرة كالحرب والكوارث؛ نشير في هللإنقطاع ولا للوقف إلا  في حالة القو  

إسقاط الحق    عى عليهم، فإن  د المد  ه في حال تعد  ن  أشارة إلى  وج. تجدر الإ دعوى الزنا إن حصلت برضى الز  
ب  تي لا تتطل  ة ال  ة عن الجميع على عكس الجرائم العادي  عوى العام  سقاط الد  إخصي عن أحدهم يؤد ي إلى  الش  

ر ذلك  ن يؤث  أعى عليهم دون  حد المد  أة عن  نازل عن الحقوق الشخصي  يمكن الت    اً مباشراً حيث إدعاءً شخصي  
وج تطال في آنٍ واحد  نا المرفوعة من الز  دعوى الز   ن  إبوجه الجميع.  ة  تي تبقى مستمر  العام ال   على دعوى الحق  

ه،  نا بحق  ذي ر فعت دعوى الز  وج ال  الز  ي  ه في حال توف  ن  أضاءة عليه هو  ه ما يجب الإ ن  أريك إلا   اني والش  وج الز  الز  
 جزئة.   الفعل المنسوب إليهما واحد لا يقبل الت   اً عنه وعن شريكه لأن  العام تلقائي    تسقط دعوى الحق  

ة  يابة العام  د يد الن  حقير على لائحة الجرائم التي تقي  نا، تندرج جرائم القدح والذم والت  ضافة إلى جريمة الز  بالإ 
هذه    بناني بأن  ل  ل اعقوبات  من قانون ال  582/584/586ت المواد  دعوى الحق العام فيها؛ فلقد نص  لجهة تحريك  

 ة محضة.  ر لكونها تعتبر شخصي  اً من المتضر  عاءً شخصي  ة فيها إد  عوى العام  د  الجرائم توجب لتحريك ال

  :برزهاأفنورد   كوى ا لجهة جرائم الش  أم  

هديد بإنزال ضرر غير محق المجني عليه في الأفعال الم عتبرة من أوجه الت  ف الملاحقة على شكوى  تتوق    -
ة  سبة لجريمة المزاحمة الإحتيالية الواردة في الماد  وكذلك الأمر بالن   قوباتع 578ة والمنصوص عليها في الماد  

 .قوباتع714
الغش وإساءة الإئتمان والحاصلة  في الجنح الواقعة على الأموال أي أخذ مال الغير، الإحتيال وسائر ضروب    -

ف وج غير المفترق عن زوجه قانوناً، تتوق  ى أو الز  إضراراً بالأصول أو الفروع أو الأب أو الأم أو الإبن المتبن  
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ى إن عاود المجرم فعلته في خلال خمس سنوات وذلك بحسب ما  ر حت  الملاحقة على شكوى الفريق المتضر  
 .قوباتع 674جاء في المادة 

ة  و تعطيل شخص عن العمل لمد  أتي لم ينجم عنها مرض  ة ال  م غير القصدي  أة  ي جرائم الإيذاء القصدي  ف  -
 .قوباتع 565و 554تين ام، ت علَّق الملاحقة على شكوى المجني عليه وذلك سنداً للماد  تزيد عن عشرة أي  

والم تجسدة بتحقير    ،عقوبات  292ة  ة في الماد  ولي، الواردة بالقانون الد  الجرائم الم نتمية إلى فئة الأفعال الماس  - 
أجنبي   الوطني علانيةً دولة  أو شعارها  ل م ها  أو ع  الذ    ة أو جيشها  أو  القدح  م علانيةً إلى رئيسها أو  أو توجيه 

 . ياسي في لبنانلها الس  وزرائها أو ممث  
ر منها إذا لم تقترن  شكوى الفريق المتضر  ف الم لاحقة على ات، تتوق  ماً أو بالذ  في جريمة إستيفاء الحق تحك   -

 .قوباتع 431الجنحة المذكورة بجريمةٍ أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى على ما ورد في المادة 
دة في الفقرة الأولى  فة خرقاً لحرمة المنزل والمحد  سبة لبعض الأفعال الم عتبرة والم صن  لا تجري الم لاحقة بالن    -

 ر. إلا  بناءً على شكوى الفريق المتضر  بات عقو  572و 571ة من الماد  
رقة الواقعة على شيءٍ ذي قيمةٍ زهيدة من محصولات  ، في جرائم الس  قوباتع  675ة  بالإستناد إلى الماد    -

( وإستعمال أشياء الغير دون وجه  قوباتع 650هويل )( والت  قوباتع 637ة الأرض أو من ثمار شجرها )الماد  
 قوبات،ع 660و  658تين  دة في الماد  وجه جرم ما جرى مجرى الإحتيال والمحد  ( وبعض أقوباتع  651)  حق  
 ر. ف الملاحقة على شكوى الفريق المتضر  تتوق  

ر من جرمٍ  كوى بالن يابة عن القاصر المتضر  جزائي، فهل هذا   إذا كان القانون سمح للولي أو الوصي تقديم الش 
ر مباشرةً من أجل تحريكها؟     الأمر خصي من المتضر  يشمل الجرائم ال تي تتطل ب ضرورة إت خاذ صفة الإد عاء الش 

وفرضاً كان تمثيل القاصر أمام المرجع الجزائي المختص في هذا الن وع من الجرائم جائزاً وقانوني اً، ماذا يحصل  
م القضاء للمداعاة في الجرائم ال تي تتطل ب ورود  في حال تقاعس الولي أو الوصي عن الحلول مكان القاصر أما

خصي لتحريكها؟  ر بشأنها والجرائم ال تي تتطل ب إت خاذ صفة الإد عاء الش  ألن يضيع في هذه  شكوى من المتضر 
رر أمام القضاء الجزائي؟    الحالة حق القاصر بمحاسبة الجاني ومطالبته بالت عويض عن الض 

والخلافات بين أهل القاصر وحالات الجهل والفقر والت سرب المدرسي وعمل الأحداث    إن  مشاكل الت فك ك الأسري  
وء ومجمل حالات الخطر ال تي تحدق بالقاصر أي اً كان سببها وتوصيفها و  قد  التي  خلافاً للقانون ومعشر الس 

وحقوقه، ومع هذا  تجعله مخالفاً للقانون ومعر ضاً للخطر وضحي ة جرائم تنال من سلامته وكرامته ومصالحه  
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صفة  ، ولي ه الجبري، عن الإد عاء وإت خاذ  الواقع غير المقبول قانوناً وأخلاقاً قد يتوانى أو يمتنع والد القاصر
خصي بشأن الجرائم ال تي  د  الإ  كوى وإت خاذ صفة الإد عاء الشخصي من  عاء الش  يوجب فيها القانون وجود الش 

ر لتحريك دعوى الحق العام، ولا يكون بمقدور الن يابة العام ة الإد عاء عفواً، فضلًا عن أن ه في ضوء  المتضر 
خصية تكون في الغالب الولاية أو الوصاية أو الحراسة على الأولاد القاص رين للأب  نصوص قوانين الأحوال الش 

ولا يمكن للأم من ولوج حق الإد عاء لحماية حقوق ومصالح أولادها القاصرين لكون والدهم ولي هم الجبري قد  
حية. من هنا   أحجم أو تعم د أو توانى عن الإد عاء، الأمر ال ذي يؤد ي إلى إهدار الحماية والحقوق للقاصر الض 

ولأحكام   الط فل  حقوق  إتفاقي ة  لأحكام  رقم  وتفعيلًا  ية  422/2002القانون  الماد  القاصرين  لحقوق  وصيانةً   ،
والمعنوي ة وحفاظاً على سلامتهم وتكريساً لمصالحهم الفضلى، ي ستحسن تعديل أحكام قانون أصول المحاكمات  

تحريك دعوى الحق العام ومتابعتها في جميع الجرائم ال تي تنال من حقوق  الجزائي ة بحيث يكون للن يابة العام ة  
ومصالح القاصرين وسلامتهم أو أي جرم يقع عليهم وذلك عفواً حت ى ولو كان القانون يستلزم وجود إد عاء  
ر لتحريك دعوى الحق العام، ويكون تحريك الن يابة العام ة تلقائي اً وعفواً بمجر د علمها بوقوع  شخصي من المتضر 

وحي ة والمذهبي ة أو  الجرم إن عن طريق إخبار من القضاة الن اظرين في قضايا الأ  حداث أو قضاة المحاكم الر 
ية المستقاة من وسائل   من الحدث نفسه أو من المندوب الاجتماعي أو الجيران أو الأقارب أو المعلومات الجد 
الن يابة   بمتناول علم  الجريمة  المستقبل وتجعل حصول  أو توجد في  أي ة وسيلة مشروعة موجودة  أو  الإعلام 

 . 1لك لحماية القاصرين وعدم إفلات مرتكبي الجرائم بحق هم من العقاب العام ة، وكل  ذ
المختص يمكن الإستفادة في هذا المجال من   القاضي  أو  العام  للن ائب  ال ذي يسمح  الفرنسي  المشر ع    موقف 

خصي باسم القاصر وذلك في    بتكليف مندوب إجتماعي مختص بقضايا الأحداث يقوم بتقديم دعوى الحق الش 
حية أمام القضاءعدم مبادرة ممث ل القاصر القانوني إلى المطالبة  حال   . ولكن نتساءل في هذا  2بحقوق الض 

 
  ،1، العدد2016، منشور في مجل ة العدل 2/2014/ 20تاريخ  68القاضي المنفرد الجزائي في جب جن ين، القرار رقم   1

 . 551ص
2 Edouard Verny, Procédure pénale, 5ème édition, Dalloz, 2016, p. 159 : « L’action civile du mineur 

non émancipé est exercée par son représentant légal sauf si ce dernier ne parait pas en mesure de 

défendre les intérêts du mineur auquel cas le procureur de la République ou le juge désigne un 

administrateur ad hoc qui exercera l’action civile au nom du mineur (art. 706-50 C. pr.pén.) ».    
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فعالي ة   مدى  عن  دد  هذاالص  حالجراء  الإ   مثل  والمندوبين    في  القضاة  ن درة  ظل   في  لبنان  في  تطبيقه  تم  
ين حصراً بشؤون     ؟ الأحداثوقضايا الإجتماعي ين المختص 

حية لا تقتصر   سة مرور الز من على هذه    آثار عمر الض  على مسيرة الد عوى العام ة فقط، بل تمتد  إلى مؤس 
حية بمرور الز من على الد عوى العام ة.   الد عوى أيضاً، ننتقل في المبحث الث اني لدراسة علاقة عمر الض 

 

 عوى العامة الد   مدى تأثير عمر الضحية على تقادم الثاني:  مبحث ال

قائماً بحد  ذاته ضمن منظومة القوانين المرعي ة  يعتبر مرور الز من في معظم القوانين حول العالم نظاماً قانوني اً 
ة زمني ة معي نة يقف فيها صاحب الحق موقفاً الإجراء في دولةٍ معي نة  ه،   سلبي اً تجاه حق ه ولا يطالب ب؛ فمضي مد 

لذا ح رم إمكاني ة الإلتجاء إلى القضاء لاستعماله بعد مضي المد ة   يعتبر نوعاً من الت راخي في إستعمال الحق،
رة قانوناً، وذلك لضمان الث بات القانوني الذي هو من أ    سس الأنظمة القانوني ة في المجتمع.  المقر 

عام،  بمكان أن نلفت الإنتباه إلى ضرورة الت مييز وعدم الخلط بين مرور الز من على دعوى الحق  ال الأهمي ةمن 
دور حكم م برم بها وتهر ب المحكوم عليه من تنفيذها خلال  1ومرور الز من على العقوبة  ال ذي ي فترض مبدئي اً ص 

فترة زمني ة معي نة؛ فمرور الز من على العقوبة لا علاقة له بالد عوى العام ة ال تي تكون في المبدأ قد إنقضت  
ة مرور  بصدور حكمٍ مبرمٍ فيها، وإن ما يؤث ر على ال عقوبة وينقضي بسببه الإلتزام بتنفيذها. ناهيك عن أن  مد 

ة مرور الز من على الد عوى العام ة. كما أن  مرور الز من   على الد عوى العام ة   الز من على العقوبة أطول من مد 
في عليه  من  منصوص  العاشرة  ة  أصول    الماد  الجزائي ةقانون  العالمحاكمات  على  الز من  مرور  بينما  قوبة  ، 
ة منصوص عليه في   .  بنانيل  لقانون العقوبات اوما يليها من  162الماد 

 
1 « La Prescription est un moyen légal qui permet de se libérer d’une charge ; un délai à 

l’expiration duquel l’action publique est éteinte au profit du criminel ou du délinquant, ou au 

terme duquel le condamné est soustrait à l’exécution de la peine. Cette définition rappelle qu’il 

en existe deux sortes : celle qui éteint l’action publique ou prescription de l’infraction ; et celle 

qui éteint la peine ou prescription de la peine ».   

Philomène Nasr, Droit pénal général, Imp. St. Paul, Liban, 1997, p. 384.  
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وء عليه في هذا المبحث من الد راسة هو مرور الز من الجزائي على دعوى الحق العام،   ما يهم نا تسليط الض 
حية أي ة مفاعيل قانوني ة على القواعد الر اعية   في الت شريعين    والمنظ مة لمجرى الز منومعرفة ما إذا كان لعمر الض 

 .  بناني والفرنسي ل  ال

ما هو الأساس القانوني لمرور الز من على الد عوى العام ة وما هي القواعد القانوني ة  في هذا الإطار نتساءل:  
)الفقرة الأولى(    أن    هلو الر اعية له؟   الجرائم؟  العام واحدة لكل   الحق  الز من على دعوى  ة مرور  تى يبدأ  ممد 

ة مرور الز من على الد عوى العام ة   حية أي  إحتساب مد  على مجرى الز من بحسب  أثرٍ قانوني    وهل لعمر الض 
 بناني والفرنسي؟ )الفقرة الث انية( ل  القانون ال

 سيان قرينة الن    ةجهاو مالد عوى العام ة في  الفقرة الأولى:

« Passé un certain délai fixé par la loi et durant lequel l’action publique n’a pas été 

intentée, il n’est plus possible de poursuivre le délinquant et l’infraction va  rester 

impunie. L’action publique est alors prescrite1 ». 

بناني على  ل  جزائي ة الزوال الد عوى العام ة، نص  قانون أصول المحاكمات ال   ال تي تؤد ي إلى سبابالأ من جملة  
ة العاشرة منه  مرور الز من دة بموجب الن صوص القانوني ة،  .2في الماد  ة معي نة محد    فالمشر ع يرى أن ه إذا مر ت مد 

ام القضاء الجزائي أو قام  تقاعس خلالها صاحب الحق بتحريك الد عوى العام ة، عن ممارسة حق ه بالإد عاء أم
ة من الز من طويلة نسبي اً، هذا الأمر يؤد ي إلى سقوط الد عوى   بتحريك دعوى الحق العام دون متابعتها خلال مد 

 العام ة والحؤول دون ملاحقة الجريمة مهما كانت جسيمة. 

سة مرور الز من الم    ة: سقط للملاحقات في الحقل الجزائي على إعتباراتٍ عد  تقوم مؤس 

ة من الز من،  Loi de l’oubli"قانون النسيان"  قرينة الن سيان أو ما يسم ى    أو لًا: ، ما يعني أن ه نظراً لمرور مد 
دة في القانون، على إرتكا ، لا يجب ملاحقة  الحالة الجرمي ة  أو على إنتهاء  ب الأفعال الجرمي ةطويلة نسبي اً ومحد 

والث أر طراب الن اتج عن هذه الأفعال وبالت الي مطالبته بالإنتقام  نسي الإض  الفاعلين إذ أن  الرأي العام يكون قد  

 
1 Gérard Lopez, Stamatios Tzitzis: dictionnaire des sciences criminelles, Dalloz, 2004, p. 730. 

صة لبيار اميل طوبيا، الجزء الت اسع،  مرور الز من في الحقل الجزائيمخايل لحود،     2 ، منشور في الموسوعة الجزائي ة المتخص 
سة الحديثة للكتاب، طرابلس،   .  495، ص 2003المؤس 
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أ تكون قد  بحق  من أخل  بأمن وإستقرار المجتمع  مام القضاء المختص  عن طريق تحريك دعوى الحق العام 
ب ت؛   أو    إجتماعي ةً   وقرينة النسيان هذه قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس لأن ها تحق ق على هذا النحو منفعةً خ 

لاحي ة لإسقاط الملاحقة أي الد عوى العام ة للن يابة العام ة الإستئنافي ة  مصلحة  المجتمع.   وفي هذه الحالة تعود الص 
 ممث لة المجتمع والحق العام.  

إذ   بالحق،  المطالبة  إهمال  العام ة،  ثانياً:  الد عوى  تحريك  في  الحق  الط رف صاحب  وإهمال  تحر ك  أن  عدم 
غالباً ما يدل   اعسه عن القيام بالإجراءات ال لازمة في سبيل ملاحقة مرتكب الجرم ومعاقبته على جرمه،  وتق

ر حق ه في    على الإستهتارٍ وعدم الاهتمام بملاحقة الحق أمام المحاكم، الأمر الذي من شأنه أن ي فقد المتضر 
بعد    رة في حال تم  إهمال دعوى الحق العامالملاحقة وتحريك الد عوى العام ة أو ممارسة ومتابعة هذه الأخي

 منه شخصي اً أو من قبل الن يابة العام ة.   رفعها أمام القضاء الجزائي 

إستقرار الأوضاع  المحاكم  ثالثاً:  أن  ،في  نهاية،    إذ لا يجب  إلى ما لا  القضي ة  بذات  القضاء منشغلًا  يبقى 
 . هوتعزيز ثقة أفراد المجتمع ب فعالي ة هذا الجهازفالإستقرار القضائي هدفٌ رئيسي ومطلبٌ ضروري لتحفيز  

لطات فترةً طويلةً تهر باً من ملاحقته، قد عانى   رابعاً: المعاناة الن فسي ة، فالمد عى عليه ال ذي إختفى عن أعين الس 
اب  من مشاقٍ  كثيرة وضاعت عليه مصالح عديدة لأن ه فقد الط مأنينة والهدوء الن فسي ورافقه الخوف والإضطر 

 والقلق، وفي ذلك إيلامٌ قد يعادل إيلام العقوبة ال تي قد ي حكم عليه بها.  

خامساً: إختفاء الأدل ة إذ لا شك  أن  مرور فترة زمني ة معي نة بعد وقوع الجريمة قد يؤد ي إلى ضياع الأدل ة عليها  
 الد عوى صعوبة  وتعقيدا . ، وهذا من شأنه أن يزيد مهم ة القضاء الن اظر في وطمس معالمها

رات الواردة لإقرار نظام مرور الز من، إلا  أن  هذا النظام تعر ض لنقدٍ شديد؛ فقد هاجمه   على الر غم من قو ة المبر 
الفقهاء والفلاسفة ومن جملتهم،   الث امن عشر، على أساس أن ه يمنح    Benthamبنتام  العديد من  القرن  في 

ةً الخطرين منه م فرصة الإفلات من المحاكمة والعقوبة ويشج ع بعضهم على تكرار الجريمة أملًا  الجناة وخاص 
في الإستفادة منه، كما هاجمه أنصار المدرسة الوضعي ة الإيطالي ة والباحثين في علم الإجرام في القرن الت اسع  

فاع الإجتماعي ضد  المجرمين لأن    الخطورة الإجرامي ة  عشر، على أساس أن ه لا يحق ق مصلحة المجتمع في الد 
فاع عن نفسه بملاحقة هؤلاء المجرمين  تظل  على حالها ولا ينال منها مرور الز من ومن مصلحة المجتمع الد 
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الن قد لهذا  كان  ولقد  أي  وقت؛  القانون   في  الز من  مرور  بنظام  يأخذ  فلا  الد ول،  تشريعات بعض  في  صدى 
وداني   .1الإنجليزي والقانون الس 

بدرجة خطورة الجرم. فإذا    على الد عوى العام ة يجب أن ترتبط  مهلة مرور الز من، إن   Beccariaا  بكاري   بحسب 
ما كانت الجرائم على درجةٍ معي نة من الخطورة، ينبغي عندئذٍ إطالة مهلة مرور الز من، أ ما إذا كانت الجرائم  

حيح أن  مرور الز من  ؛2أقل  خطورةً فيجب تقصير مهلة مرور الز من  هو سبب عام لانقضاء الد عوى    فمن الص 
ر أن ه مقر  الجرائم وأياً كانت طبيعتها سوا  ،مبدئي اً   العام ة أي  أنواع  لجميع  أم  بالن سبة  أم جنحة  ءً كانت جناية 

ة مرور الز من ليست واحدة بالن سبة لكل  الجرائم بل تختلف بحسب طبيعة الجريمة وجسامتها.   مخالفة، إلا  أن    مد 

ة العاشرة منه، بالن سبة  ل  نون أصول المحاكمات الجزائي ة البناني هذا الت وجه، فقال  أي د المشر ع ال بناني مي ز في الماد 
ة في الجنايات عشر سنوات وفي الجنح ثلاث سنوات   لمرور الز من، بين خطورة كل جريمة؛ فجعل هذه المد 

دد إلى أن ه، بموجب الماد ة   ن قانون العقوبات  م   180وفي المخالفات سنة واحدة. لا بد  من الإشارة في هذا الص 
إذا أ بدلت عقوبته المنصوص عليها في القانون بعقوبةٍ أخف    رتكبمال  لفعلغي ر الوصف الجرمي ل بناني، لا يتل  ال

إنطلاقاً من هنا، إن  تطبيق الأسباب أو الأعذار المخف فة ال تي تؤد ي   خذ بالأسباب أو الأعذار المخف فة. عند الأ 
صف القانوني للجريمة بحيث تبقى مد ة مرور  إلى الن زول بالعقوبة المنصوص عليها في القانون، لا يغي ر من الو 

رة للفعل قبل الن زول بعقوبته.   ة المقر   الز من ال تي يجب أن تطب ق هي المد 

ة مرور الز من، على الد عوى العام ة في لبنان، باختلاف نوع الجريمة، فكل ما كانت الجريمة أكثر  إذاً تختلف مد 
ة مرور الز من عليه رها القانون جسامة كل ما زادت مد  ، ما يعني أن ه  3ا، ونوع الجريمة يتوق ف على العقوبة ال تي قر 

ة مرور الز من على دعوى الحق العام، ينبغي الر جوع إلى وصف الجرم من جهة، ومن جهةٍ   من أجل تحديد مد 

 
 . 21، ص 2009، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأولى،  مرور الزمن الجزائي ،راستي الحاج  1

كلية في قانون أصول نبيل رعد،   2 فوع الش  لالمحاكمات الجزائي ةالد  ،  ، المطبعة الحديثة للكتاب، الط بعة الأولى، الجزء الأو 
 .  240، ص2005 ،بيروت

راسات والن شر والت وزيع )م.ن.(، الط بعة الث انية مرور الز من الجزائيجرجس سلوان ونعمة سلوان،   3 سة الجامعي ة للد  ، المؤس 
 .   20، ص 1991بيروت 
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ده العقوبة  أخرى إلى أساس العقوبة المنصوص عليها في القوانين الجزائي ة باعتبار أن  وصف الفعل الجرمي ت حد 
ة وطبيعتها عملًا بأحكام ا      .1بناني ل  من قانون العقوبات ال  179لماد 

ياق؛لا بد  من الإشار  في المبدأ، تخضع جميع الجرائم الواقعة على الإنسان في    ة إلى نقطة مهم ة في هذا الس 
ياسية والد ستورية والإقتصادي ة لمرور  ساته ونظمه الأخلاقي ة والسلوكي ة والس  نفسه أو ملكه أو على المجتمع ومؤس 

ة   ضاء من قانون الق  115الز من الجزائي في لبنان؛ لكن هناك إستثناء على هذه القاعدة، تم  ذكره في الماد 
ها الت الي: "لا يمر  الز من على دعوى الحق العام     نة المبي    حوالالأ   في  بها  المقضي  العقوبة   على  ولا العسكري ونص 

 ".  113 المادة من الاولى  الفقرة في

ة   بالإط لاع على  بناني، نلاحظ بأن  الجرائم  ل  من قانون القضاء العسكري ال  113  نص  الفقرة الأولى من الماد 
بب في ذلك هو معاقبة العسكري  ال تي لا   سة مرور الز من هي الفرار إلى العدو أو أمام العدو؛ والس  تخضع لمؤس 

ر في أدا  واجبه الوطني.   ءال ذي قص 

إن  النيابة العام ة في الأساس، هي المولجة بالت ثبت من أن    بناني،ل  نون أصول المحاكمات الجزائي ة البحسب قا
ة الإد عاء الجرم لم يسقط بمرور الز   من قبل أن تد عي به، بحيث أن  بيان تاريخ الجرم شرطٌ من شروط صح 

م منها  ة مرور الز من،    يجب على الن يابة العام ة أن لا تلاحق الجرم إذا تثب تتوبالت الي    ؛2المقد  من إكتمال مد 
ك    ر أمراً بحفظ الأوراق.عليها في هذه الحالة أن تصدو  كما يمكن للمد عى عليه أن يثبت مرور الز من، وعند الش 

 يستفيد هو منه إذ يقع على عاتق الن يابة العام ة عبء إثبات أن  الد عوى العام ة لم تسقط بالت قادم.    

يعتبر مرور الز من على الد عوى العام ة ذو مدى عام وشامل أي يتعل ق بالإنتظام العام، ما  بالإضافة إلى ذلك،  
يعني أن  انقضاء دعوى الحق العام بمرور الز من مرتبط بالمصلحة العام ة أي مصلحة المجتمع وليس بالمصلحة  

ة للمد عى عليه؛ بناءً على ذلك، لا يقبل الت نازل عنه من قبل الأخير حت ى لو كان هدفه   عي للحصول الخاص  الس 

 
ة   1 عقوبات لبناني: " الجريمة، جناية جنحة أو مخالفة، حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائي ة أو جناحي ة أو تكديري ة،  179الماد 

 وبة الأشد المنصوص عليها قانوناً". ي عتبر في الوصف القانوني الحد  الأعلى للعق
ابق، ص    2  .  219فيلومين نصر، المرجع الس 
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فع به في أي ة    على حكمٍ ببراءته؛ مرحلةٍ تكون عليها الد عوى لحين صدور حكمٍ مبرمٍ ولو  كما يجوز الت ذرع والد 
ل مر ة أمام محكمتي الإستئناف والت مييز  .1لأو 

وأخيراً على القاضي الجزائي، سواءً أكان مولجاً بالت حقيق الإبتدائي أو تابع لقضاء الحكم، أن يثير مرور الزمن  
ائي، عفواً ومن تلقاء نفسه ولو لم يتذر ع به المد عى  على الد عوى العام ة في أي  مرحلةٍ من مراحل الملف الجز 

بب   لطة المعني ة بالت حقيق الإبتدائي إصدار قرار بمنع المحاكمة لهذا الس  عليه؛ ويكون نتيجةً لذلك، على الس 
  القانوني، وعلى المحكمة أن تحكم بوقف الت عقبات بحق  المد عى عليه إذا كان الملف الجزائي قد أصبح بعهدتها، 

 لأن ه بمجر د سقوط دعوى الحق العام بمرور الز من، لا يحق  للمحكمة أن تعلن لا إدانة الماثل أمامها ولا براءته.   

ينتج مفاعيله بالن سبة لجميع المساهمين في الجريمة سواء أكانوا  كما أن  سقوط الد عوى العام ة بمرور الز من  
لين؛ فسقوط دعوى الحق العام بم رور الز من يزيل نتائجها الجزائي ة بالن سبة إلى كل  من إشترك  شركاء أم متدخ 

ة مرور الز من    فعندما تكتمل  ا عن البعض وإبقاءها على الآخرين؛أو تدخ ل في الجريمة ولا يمكن إسقاطه مد 
لقانوني ة  ، إي إنقضاء الوسيلة ا برم تها  ال تي ينص  عليها القانون، فإن ه يترت ب على ذلك إنقضاء الد عوى العام ة

 ال تي يلجأ إليها المجتمع لإقتضاء حق ه بالعقاب. 

دة له من قبل   ة الز مني ة المحد  بعد الت عرف إلى مفهوم مرور الز من على الد عوى العام ة، وطبيعة إختلاف المد 
ريان وما إذا كان  المشر ع بالن ظر إلى جسامة الجرم الجزائي المرتكب، يبقى أن نعلم متى تبدأ هذه المهلة   بالس 

عيد )الفقرة الثانية( حي ة أي  أثرٍ قانوني  على هذا الص   .لعمر الض 

حية على مجرى الز من الفقرة الث انية  : كيفي ة تأثير عمر الض 

ة مرور الز من   ة  ل  بحسب المشر ع العلى الد عوى العام ة  رأينا في الفقرة الأولى أن  مد  دة بموجب الماد  بناني محد 
ناني، كما رأينا الإستثناء الوارد في قانون القضاء العسكري  بل  نون أصول المحاكمات الجزائي ة ال اشرة من قا الع

ة مرور الز من، لا بد  من الإشارة إلى    .لجهة جرائم الفرار من أو أمام العدو قبل البحث في مسألة بدء سريان مد 
رة قانو  حية على المهلة الز مني ة المقر   دعوى الحق العام في القانون الفرنسي. لإقامة أو متابعة ناً أثر عمر الض 

 
ل، منشورات الحلبي الحقوقي ة، بيروت شرح قانون أصول المحاكمات الجزائي ةعلي القهوجي،   1 ، ص  2002، الكتاب الأو 

339  . 
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ة لمرور الز من ال تي    بالن سبة لبعض الجرائم  على الد عوى العام ة  تنص  بعض القوانين الفرنسي ة على مهلٍ خاص 
ن؛ ف ة مرور الز من على الجرائم  ، جاء ل2004آذار    29ادر في  القانون الص  ترتكب ضد  صغار الس  يطيل مد 

ذات الط ابع الجنسي المرتكبة ضد  القاصرين، ليجعلها عشرين عاماً إذا كان الجرم المرتكب ي صن ف جناية،  
   سنوات في حال كان الجرم جنحة، كالإعتداء الجنسي. عشرقاصرٍ يسبقه أو يرافقه إغتصاب، و كقتل 

ة مرور الز من   على جرم الإعتداء الجنسي على قاصر، ت صبح عشرين عاماً في الحالات  مع الإشارة إلى أن  مد 
 الت الية: 

 إذا ما أد ى الإعتداء إلى جرح القاصر أو إصابته بأذى. -1

إذا ارتكب من قبل أحد الأصول الشرعي ين للقاصر )الط بيعي ين أو بالت بني( أو من قبل أي شخص آخر له  -2
 سلطة على القاصر.

له إي اها وظيفته. إذا ما -3 لطة ال تي تخو   ارتكب من قبل شخصٍ يسيء استعمال الس 

ة أشخاص لهم صفة الفاعل أو المتدخ ل.  -4  عندما ي رتكب الإعتداء من قبل عد 

لاح أو الت هديد به.   -5  عندما ي رتكب الجرم تحت وطأة إستعمال الس 

« Le délai de prescription est de 20 ans pour les actes d’agressions sexuelles ou 

d’atteintes sexuelles de l’article 706-47 du Code de procédure pénale ou les délits 

des articles 222-12, 222-30 et 227-26 du Code pénal lorsque la victime est mineure 

(article 8, L. 4 avr. 2006) ; et il est de 10 ans pour les délits de l’article 706-47 

commis contre des mineurs »1.   

م في فرنسا، والمسج ل لدى رئاسة المجلس الوطني    1187إقتراح القانون ذا الر قم  ينبغي الإشارة أيضاً إلى   المقد 
ته الث انية على جعل الد عوى العام ة في شأن  2003تشرين الث اني سنة    4في   الجرائم  ، وال ذي ينص  في ماد 

بحماية   الفرنسي  الت شريع  إهتمام  مدى  ي ظهر  ال ذي  الأمر  الز من،  لمرور  خاضعة  غير  قاصر  ضد   المرتكبة 

 
1Bernard Bouloc et Haritini Matsopoulou, Droit pénale général et procédure pénale, 20ème 

Edition, Sirey, 2016, p. 231. 
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القاصرين من الجرائم ال تي من الممكن أن تقع عليهم. إلا  أن  هذا الإقتراح لم يبصر الن ور وبقيت الد عوى العام ة  
سة مرور الز منفي ما يتعل ق بالجرائم التي تقع ضد  صغار الس    . 1ن خاضعة لمؤس 

حية على مهلة مرور الز من على البنان لا في  ة المشار إليها  لد عوى العام ة فتبقى خاضعة للمد  يؤث ر عمر الض 
ة العاشرة من قا  بناني.  ل  نون أصول المحاكمات الجزائي ة الفي الماد 

طبيعة الجرائم؛ ولقد تم  تصنيف الجرائم من حيث    ختلف بدء مهلة مرور الزمن باختلافيعلى صعيدٍ آخر،  
ة   إمتدادها الز مني إلى جرائم آني ة وجرائم مستمر ة وجرائم العادة، وذلك بالإستناد إلى نص  الفقرة الثانية من الماد 

قا من  الالعاشرة  الجزائي ة  المحاكمات  أصول  و ل  نون  الآني ة  الجرائم  بين  ما  بالت مييز  قامت  ال تي  الجرائم  بناني، 
ابعة من قانون العقوبات ال المستمر ة لناحية بداية مهلة مرور الز من، وبنص  الماد   بناني ال تي أتت بدورها  ل  ة الس 

؛على ذكر الجرائم المستمر ة وجرائم العادة عندما أ  متى يبدأ مرور الز من ف  خضعتها لكل  قانون جديد ولو أشد 
ريان بالن سبة لكل  منها؟   بالس 

رائم الآني ة هي ال تي تحصل وينتهي ارتكابها في وقتٍ واحد أي أن ها الجرائم ال تي تنتهي بالعمل ذاته ال ذي  إن  الج 
يبدأ مرور الز من بالن سبة لها من تاريخ إنتهاء آخر عمل من أعمال الت نفيذ ولا عبرة لتاريخ    وتم ت به.اقترفت فيه  

 ولوقت ظهور وحصول النتائج الجرمي ة.  

لا يبدأ   3. في هذا الن وع من الجرائم 2ال تي يستغرق تحق ق عناصرها وقتاً طويلًا نسبي اً أم ا الجريمة المستمر ة فهي 
بالن سبة للمستمر ة المتعاقبة من اليوم ال ذي يلي تاريخ آخر فعل  ؛  مرور الز من إلا  من تاريخ إنتهاء الحالة الجرمي ة

 
1 Proposition de Loi 1187, Article 2: Le dernier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale 

est ainsi rédigé: «L'action publique est imprescriptible dans le cas de crimes commis contre des 

mineurs». http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion1187.asp  

ابق، ص  2    .434محمود نجيب حسني، المرجع الس 
راسات القانوني ة أن  هناك نوعين من الجرائم المستمر ة وهي: الجريمة المستمر ة المتعاقبة والجريمة المستمر ة المتما  3 دية  يستنتج من الد 

أو    أو الث ابتة، ما يمي ز الأولى هو أن ه يتتابع فيها الن شاط الجرمي بتجديد الفعل الماد ي المقرون بالن ية الجرمي ة كإخفاء المجرمين
ني الأشياء المسروقة، أم ا الجريمة المستمر ة المتمادية فهي الجريمة ال تي تستمر نتائجها ويبقى فيها الوضع الجرمي قائماً بإرادة الجا

دون  البناء  متمادية،  مستمر ة  تعتبر  ال تي  الجرائم  ومن  الماد ي؛  للفعل  تجديد  )  دون  ابق،  فيرخصة.  الس  المرجع  نصر،  لومين 
   (.214ص

http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion1187.asp
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السلاح بدون ترخيص، فمهلة التقادم تبدأ بشأنه من اليوم ال ذي يلي تاريخ إنقطاع  ماد ي، مثلًا بالن سبة لجرم حمل  
لاح غير المرخ ص به. وبالن سبة للجرائم المستمر ة المتمادية أو الثابتة، فيبدأ مرور الز من  حمل ونقل هذا الس 

ريان من اليوم الت الي لتاريخ إزالة الن تيجة الجرمي ة، مثلًا في حالة إر  تكاب جرم إقامة بناء خلافاً للأنظمة،  بالس 
يبدأ مرور الزمن بالسريان من اليوم التالي لتاريخ إزالة هذا البناء المخالف للقانون إذ في هذا النوع من الجرائم  

يطرة على النتيجة الجرمي ة.       يكون لإرادة الفاعل دور عن طريق الس 

ن من تكرار و  ، وإن ما يعاقب  عند اقترافها مر ةً واحدةاقعة معي نة لا عقاب عليها  أم ا جرائم العادة، فهي ال تي تتكو 
عليها لإنضمامها إلى مثيلاتها، خلال فترة زمني ة معي نة، إنضماماً يكشف عن إعتياد الجاني على إرتكاب هذا  

ز من في هذا  الن وع من الأفعال، كجريمة الحض على الفجور، الإعتياد على معاطاة الر با الفاحش. يبدأ مرور ال 
ن الإعتياد، لأن  عناصر هذه الجرائم   الن وع من الجرائم من تاريخ العمل الأخير ال ذي بإنضمامه إلى ما قبله كو 

 لا تكتمل إلا  بتكرار الأفعال ذاتها ال تي نص  عليها القانون.  

ياق لنقول ي ن وزوالها بمرور الز من،  أن ه من أجل سقوط الد عوى العام ة الن اشئة عن جرم مع  نتابع في ذات الس 
يجب إلى جانب إنقضاء فترة من الوقت طويلة نسبي اً تبدأ من اليوم ال ذي يلي تاريخ إرتكاب الجرم بالن سبة للجرائم  
الآني ة وإنتهاء الحالة الجرمي ة بالن سبة للجرائم المستمر ة دون تحريك الد عوى العام ة، أن لا يطرأ على مد ة مرور  

ة  الز من أي   طارئ من طوارئ مرور الز من ألا وهي أسباب الإنقطاع وأسباب الوقف ال تي من شأنها إطالة المد 
 القانوني ة لمرور الز من على الد عوى العام ة.  

ة مرور الز من، يترت ب   إن  إنقطاع مرور الز من على الد عوى العام ة يعني طروء حدث أو إجراء أثناء سريان مد 
ة مرور الز من، أي إعتبارها كأن ها لم تكن، فتبدأ مهلة جديدة من عليه إزالة أو   محو ما يكون قد مضى من مد 

ة العاشرة من قا بناني  ل  نون أصول المحاكمات الجزائي ة الاليوم الت الي لتاريخ زوال سبب الإنقطاع. حد دت الماد 
ة مرور الز من على دعوى   ها الت الي: "يقطع كل عملٍ  في فقرتها الث الثة، الأسباب القاطعة لمد  الحق العام ونص 

 من أعمال الملاحقة أو الت حقيق أو المحاكمة مرور الز من على الد عوى العام ة".  

ة مرور الز من على الد عوى العام ة، طارئ ما أو حدث  ف أم ا في ما يتعل ق بأسباب الوقف، قد يعترض سريان مد 
ى الحق  العام أو الإستمرار فيها وممارستها، هذا يعني إستحالة  مفاجئ يستحيل بسببه إطلاق أو إقامة دعو 
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القيام بإجراءات الت حقيق أو المحاكمة ال تي تقتضيها تلك الد عوى. قد يستمر هذا الط ارئ فترة من الز من تنقضي  
و حت ى إقامتها  بها الد عوى العام ة في وقتٍ كان من المستحيل فيه إت خاذ أي  إجراءٍ من إجراءات تلك الد عوى أ

ة أ لطات المختص  بناني نظام وقف مرور الز من، أي تعليق سريان  ل  و الأفراد؛ لذلك أوجد المشر ع المن قبل الس 
ته طوال الفترة ال تي يبقى فيها سبب الوقف، ليعود مجرى الز من للسريان بعد زوال سبب الوقف؛ وعل ة نظام   مد 

رة أ   . 1ن ه "لا يسقط بمرور الز من حق  لا يمكن إستعماله" وقف مرور الز من هي القاعدة المقر 

ة العاشرة من قانون أصول المحاكمات الجزائي   بناني، يتوق ف مرور ل  ة البالإستناد إلى الفقرة الخامسة من الماد 
ريان إذا إستحال بسبب قو ة قاهرة، إجراء أي عمل من أعمال الملاحقة أو الت حقيق أو المحاكمة،   الز من عن الس 

ريان فور زوالها.     ويعود إلى الس 

أن  يمكن أن يتوق ف ولا  لا بناني  ل  ى دعوى الحق العام في القانون ال بناءً على ذلك، ي لاحظ أن  مرور الز من عل
لا أثر قانوني لعمر و ،  بنانيل  نون أصول المحاكمات الجزائي ة ال قا   ينقطع إلا  للأسباب المحد دة حصراً بموجب

حية   ة مرور الز من ولا على بدء سريانهالض  ؛ فالجرائم  ووقف مرور الز من  نقطاع ولا على أسباب إ   لا على مد 
معاملة بقي ة    بنانيل  ، ت عامل بحسب القانون ال ودرجة خطورتها  مهما كانت طبيعتها ،  ضحي تها قاصرال تي يكون  

منصوصٌ عليه في القانون    لناحية القواعد الر اعية لمرور الز من على دعوى الحق العام؛ خلافاً لما هو الجرائم
ة مرور بناني لجهة بدء سريان  ل  عن موقف المشر ع ال   أن يختلف تمامًافي هذا الش    الجزائي  فالتشريع  ،الفرنسي مد 

 مجرى الز من في الجرائم المرتكبة ضد  القاصرين.  وقفأسباب   الز من على الد عوى العام ة ولجهة

في  قد  ل  فرنسا  في  ادر  الص  القانون  قاصر 2004آذار    9نص   على  المرتكبة  الجنايات  حالة  في  بأن ه   ،
ة   قانون أصول    47الفقرة    706والمنصوص عليها في الماد  الفرنسي )كجريمة قتل  من  الجزائي ة  المحاكمات 

ريان في شأنها   قاصر ال تي يسبقها أو يرافقها إغتصاب أو تعذيب أو أعمال بربري ة(، لا يبدأ مرور الز من بالس 
 .2إلا  إبتداءً من اليوم الت الي لتاريخ بلوغ سن الر شد 

 
ابق، ص  ر   1  .  150استي الحاج، المرجع الس 

2 Cour de cassation, arrêt du 7 novembre 2014 rendu par l’assemblée plénière : « En matière 

criminelle, le délai de prescription est suspendu dès lors qu’un obstacle insurmontable rend les 

poursuites impossibles. Le délai de prescription de l’action publique des crimes commis contre des 

mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers ».  
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Le dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé (après sa 

modification par la loi du 9 mars 2004) : « Le délai de prescription de l’action 

publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 et commis contre des mineurs ne 

commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers ».  

Art. 706-47 du code de procédure pénale : «…les infractions de meurtre ou 

d’assassinat d’un mineur précédées ou accompagnées d’un viol, de tortures ou 

d’actes de barbarie… » 

ة  وكذلك الأمر بالن سبة للجنح ذات الط ابع الجنسي المرتكبة في حق قاصرٍ والمنصوص عليه ا أيضاً في الماد 
مساعدة    47الفقرة    706 قاصر،  على  الجنسي  )كالإعتداء  الفرنسي  الجزائي ة  المحاكمات  أصول  قانون  من 

 وتشجيع قاصر على ممارسة الد عارة بدون سبب أو من أجل جني الأرباح من وراء ذلك(. 

« Les deuxième et troisième alinéas de l’article 8 du même code, sont remplacés (par 

la loi du 9 mars 2004) par un alinéa ainsi rédigé : « Le délai de prescription de 

l’action publique des délits mentionnes à l’article 706-47 et commis contre des 

mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de la victime ».  

Art. 706-47 du code de procédure pénale : «…les infractions d’agression ou 

d’atteinte sexuelles ou de recours à la prostitution d’un mineur1… » 

ةً الجنسي ة منها،    المرتكبة ضدز من على الجرائم  نلاحظ بأن  القانون الفرنسي يتشد د حيال مرور ال القاصر، خاص 
ة مرور الز من أو بدء سريانه  سواء من حيث المنصوص عليها في  قواعد مرور الز من  . أم ا في لبنان، فإن   مد 

ياع؛تعر ض حقوق القانون أصول المحاكمات الجزائي ة من شأنها أن  القاصر  في ظل عدم أهلي ة ف قاصرين للض 
أمام  للإد   إلى تقديم شكوى  الوصي  أو  أمام القضاء كما أشرنا سابقاً، وفي حال عدم مبادرة ولي الأمر  عاء 

ة لتحصيل حقوق طفله، وعدم قدرة الن يابة العام ة إلى إطلاق عجلة الد عوى العام ة في بعض   المحكمة المختص 
فعلى سبيل   اسبة الجاني أمام القضاء الجزائي؛ ومح  جرف مجرى الز من حق  القاصر في الت عويض ، قد ي  الجرائم

هذه الأفعال  )المثل، إذا تعر ض أحد القاصرين البالغ من العمر أربع عشرة سنة إلى  القدح أو الذ م أو الت حقير

 

https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/bicc_816.pdf  
Date de la visite : 1/6/2020 
 
1 Bernard Bouloc, Procédure pénale, 20ème édition, Dalloz, 2006, p. 173, No. 208. 

https://www.courdecassation.fr/IMG/pdf/bicc_816.pdf
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ةبنانيل  فة جنحاً بحسب قانون العقوبات المصن   شأنها ثلاث  في    مرور الز من على إقامة دعوى الحق العام  ، ومد 
خصي أمام القضاء الجلم يبادر ولي أمره إلى تقديم شكوى مقرونة بالإد    و  (اتسنو  زائي المختص بالن يابة  عاء الش 

لن يتمك ن هذا الأخير، حت ى عند بلوغه سن الر شد، من تحصيل حق ه أمام القضاء الجزائي  ،  عن إبنه القاصر
  ، لأن  الجرم المرتكب يكون قد إنقضى بمرور الز من الث لاثي.

هؤي د  نحن نمن هنا    ة مرور الز من على الد عوى العام ة في الجرائم ال تي    القانون   توج  الفرنسي لجهة إطالة مد 
غير في العمر، ونظراً لأن  الجرائم المرتكبة بحق  هذه    ،يكون ضحي تها قاصر وذلك لتحاشي ضياع حق الص 

ةً   الشريحة العمري ة، ل،    الجرائم  خاص  تخلق  من شأنها أن  الجنسي ة منها كما رأينا في مكانٍ سابق في الفصل الأو 
الإضطرابات   من  لدكالص  الن فسي ة  مجموعة  العاطفي ة  يؤ يهمدمات  أن  الممكن  ومن  إلى    بالقاصر  ذلك  د ي، 

ليم وسلوك طريق الإجرام،الإنحراف   د  هو مرفوضٌ جملةً وتفصيلاً وهذا ما    عن الط ريق الس  . لذلك يقتضي الت شد 
حيال الجرائم ال تي يكون ضحي تها قاصراً لأن  حماية المجتمع وضمان إستمراريته هو في تأمين الحماية والت نشئة  

اعد ال ذي ه  و دعامة المجتمع الر ئيسي ة وعموده الفقري. الجي دة للجيل الص 
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 الخاتمة: 
« L'âge te donne le droit mais ne donne pas tous les droits1 ». (Sonia Lahsaini) 

 " العمر يمنحك الحق، لكن ه لا يعطيك كل الحقوق".  

مة البحث، فمن المؤك   ضمني اً  جوابًا رب ما تشك ل هذه العبارة د أن  عمر الإنسان للت ساؤلات ال تي طرحناها في مقد 
سواءً    الهادفة إلى الت صدي للجريمة،في منظومة الن صوص الت شريعي ة   لاعبٌ أساسيٌّ   ، بل إن هليس مجر د عدد

؛ فلقد رأينا أن  العمر من شأنه الت أثير  قانون العقوبات أو قانون أصول المحاكمات الجزائي ة الل بناني على صعيد
لي والإبتدائي   على كاف ة المراحل ال تي يمر بها الملف الجزائي، إنطلاقاً من الملاحقات الجزائي ة والت حقيق الأو 

سات العقابي ة؛ إضافةً إلى أثره المنعكس  وصولًا إلى إصدار الحكم الجزائي وتنفيذ الجزاء الجن ائي داخل المؤس 
 على نصوص الت جريم وعلى مسيرة دعوى الحق العام ومرور الز من عليها. 

حية بالد عوى العام ة، لاحظنا أن   في حال تقاعس الولي أو الوصي عن الحلول    هفي إطار علاقة عمر الض 
ر بشأنها والجرائم ال تي    مكان القاصر أمام القضاء للمداعاة في الجرائم ال تي تتطل ب ورود شكوى من المتضر 

خصي لتحريكها يضيع حق القاصر بمحاسبة الجاني ومطالبته بالت عويض   ، سوف تتطل ب إت خاذ صفة الإد عاء الش 
رر أمام القضاء  ماح  الجزائيعن الض  للن ائب العام  . وللحؤول دون حدوث ذلك، يمكن على سبيل الإقتراح، الس 

خصي  يقوم بتقد  ،بتكليف مندوب إجتماعي مختص بقضايا الأحداث ،و القاضي المختص أ يم دعوى الحق الش 
في تحريك الد عوى العام ة في جميع الجرائم المرتكبة ضد  القاصرين،  أو إعطاء الن يابة العام ة الحق    ؛رباسم القاص

 . عند العلم بها، من تلقاء نفسها 

تمحور   من  الر غم  بشكلٍ  على  والمسن ين  القاصرين  حول  الجزائي  القانون  ميدان  في  القانوني ة  العمر  مفاعيل 
ن، فلا   وء على الن قص الت شريعي الملموس في ما يخص  فئة الط اعنين في الس  خاص، إلا  أن نا نود  تسليط الض 

د  تشريعٌ   بناني ةالل    القانوني ة  المنظومة كامل في يوجد  يخوخة.  الش   مرحلة  أو المسن ين  حقوق  يرعى موح 

 
1 https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/178932  

20/6/2020تاريخ الدخّول إلى الموقع:   
 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/178932
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لقد رأينا أن  الت فريد الت شريعي المبني على عمر الإنسان في القانون الل بناني، يرتبط بشكلٍ أساسي بالقاصرين،  
ن، ففي ظل الن قص الت شريعي الملحوظ بحق هم، يلعب القضاء دوراً هام اً في المحافظة   أم ا فئة الط اعنين في الس 

   وحقوقهم، وهنا تظهر مر ة أخرى أهم ية الت فريد القضائي.على مصالحهم 

ن ويضمن   من أجلتدخ ل المشر ع بصورةٍ مباشرة    نرى ضرورةفي هذا الإطار   إقرار قانون يهتم  بشؤون كبار الس 
ريحة العمري ة.   المحافظة على حقوق هذه الش 

ن، ف اعر الفرنسي فيكتور إيغو: "إذا تفه منا ك بر الس    .1إن نا سندرك أن ه عمر الأمل" يقول الش 

ننا من الإستفادة   ن بطريقة تمك  إذا ما تمعن ا في هذه العبارة، سنعي مدى ضرورة معاملة القانون للط اعنين في الس 
من خبراتهم في الحياة. فلقد رأينا في إطار معالجة علاقة العمر بالأهداف المرجو ة من الجزاء الجنائي أن  كٍبر  

ن  يشك ل عائقاً أمام إعادة الإندماج في المجتمع، فبدلًا من قضاء ما تبق ى من حياتهم وراء القضبان، يمكن الس 
الل جوء إلى العديد من الت دابير ال تي من شأنها أن تضمن الإستفادة من مسيرة هؤلاء الأفراد. وعلى سبيل الإقتراح،  

جون ن يننرى أن ه من المفيد وجود إجراء جزائي يفرض على المس وال ذين    ، ال ذين قضوا فترة طويلة داخل الس 
جن أن هم أهل للث قة،  ة من قبل إدارة الس  القيام بجلسات حواري ة مع أفرادٍ من فئاتٍ   يظهر من خلال الت قارير المعد 

لالة على خطورة طريق الإجرام، و  باب والقاصرين، وذلك بهدف نشر الت وعية بينهم وللد  لكي  عمري ة أخرى كالش 
 . اعد ال ذي يشك ل نواة المستقبليكونوا عبرةً للجيل الص  

إلى ذلك،   الحديثة والمتطو رة،  إضافةً  العقابي ة  بالأنظمة  إسوةً  المفيد،  إلى  من  الت صالحي ة  العدالة  إدخال نهج 
مع خصوصاً  تطبيقه،  حال  في  تحقيقها  يمكن  ال تي  الكبيرة  للفائدة  نظراً  الل بناني  الجزائي  القاصرين   الت شريع 

ن.  والط اعنين في الس 

تعتبر العدالة الت صالحي ة نمطاً حديثاً لفض  الن زاعات ذات الط ابع الجزائي بهدف الت صد ي لظاهرة الإجرام بأساليب  
بديلة للعقوبات الت قليدي ة وببعدٍ إزدواجي  إنساني  وتصالحي  من شأنه أن يضع كاف ة الأطراف المعني ة بالجريمة  

 
1 “La vieillesse bien comprise est l'âge de l'espérance”. (Victor Hugo) 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/67354   
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حايا والجناة والمجتمع من خلال إعتماد برامج  على   مسافةٍ واحدةٍ من أجل تحقيق عدالة ترضي كل  من الض 
حي ة وإعادة الإندماج   تعتمد أساساً على الحوار والت واصل والر ضائي ة ومعالجة عواقب الجريمة بإصلاح أضرار الض 

لم الاجتماع   .  1للجاني وتعزيز الس 

الظ روف   كاف ة  إستعراض  أجل  من  عليه  والمجني  الجاني  بين  الت حاور  على  الت صالحي ة  العدالة  عملي ة  تقوم 
وب غية   مشاعرهم  للت عبير عن  الأطراف  أمام  الفرصة  إتاحة  بهدف  المرتكب وذلك  بالجرم  المتعل قة  والت فاصيل 

ل إلى حلٍ  يرضي طرفي الن زاع ويرضي أفراد المجتمع، وذ جن.  الت وص   لك بعيداً عن أسوار الس 

بالعدالة الت صالحي ة  المعني  الخبراء  ق يل فريق  الم عد من  المت حدة  تقرير الأمم    تستخدم أن    ، لا يمكن2بحسب 
  من   ةوعي  والط    ة الحر    وبالموافقة  الجاني،   إلى   هامت  الإ   لتوجيه   كافيةً   ةً أدل    هناك  تكون   عندما  إلا    ةالتصالحي    اتالعملي  
ادرة    الن تائج  قبول  أو   ة العملي    هذه   في   المشاركة  علىمعاً، إذ لا يمكن إرغام أي  منهما    والجاني   حية الض   الص 

 .الت صالح  ةعملي   أثناء وقت أي  في الموافقة  تلك سحبعنها؛ إضافةً إلى إمكاني ة 

الت صالحي ة   بالعملي ة  البدء  الض  يت  عند  الأساسي  فق  الوقائع  والجاني على  للقضية  حية  لهما و ة    في   الحق    يكون 
 .الأطراف بموافقة إلا   ا لاحقً  إفشاؤها ينبغي ولا  سري ة المناقشات  تكون  أنو  ها، بشأن قانوني مستشار مع شاورالت  

  ة، التصالحي    العدالة  برامج  عن  اشئةالن    فاقاتت  الإ   نتائج  علىقضائيٌّ    إشرافٌ   هناك  يكون   أن  إضافةً إلى ذلك، يجب
آخر. أم ا    قضائي  حكم  أو   قرار  يلأ   لها ذات القو ة القانوني ة  تكون وأن    ؛قضائية  أحكامٍ   أو قراراتٍ   في  تدرج   وأن

فتعود القضي ة إلى مسارها الت قليدي من الن قطة ال تي  بينهم،     في مافاقٍ ت  إإلى  في حال عدم وصول الأطراف  
 توق ف الملف الجزائي عندها.  

جون وبديلًا مناسباً عن العقوبات  إن  نظام العدالة الت صالحي ة يمكن أن يكون حلا ً   فع الًا لمكافحة إقتظاظ الس 
الجزائي ة قصيرة الأمد، ال تي كما رأينا سابقاً في الت وسيع، ثبت فشلها في مكافحة الجريمة وتقليص نسبة إرتكابها.  

 
1 https://platform.almanhal.com/Reader/2/79543   

21/6/2020تاريخ الد خول إلى الموقع:   
2 https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_11/E-CN15-

2002-05-Add1/E-CN15-2002-5-Add1_A.pdf  

18/5/2020تاريخ الد خول إلى الموقع:   

https://platform.almanhal.com/Reader/2/79543
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_11/E-CN15-2002-05-Add1/E-CN15-2002-5-Add1_A.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_11/E-CN15-2002-05-Add1/E-CN15-2002-5-Add1_A.pdf
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دها المشر ع الوط ني، بصورةٍ  يمكن تطبيق هذا الن ظام على مختلف الفئات العمري ة، مع ضوابط وشروط يحد 
 ه. جنائي وإعطاء كل  ذي حقٍ  حق  تضمن قدر المستطاع تحقيق الأهداف الحديثة للجزاء ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 المراجع باللغة العربية: 

 المؤلفات العامة:  -1
قانون العقوبات الخاص، منشورات الحلبي الحقوقي ة،   :(سليمان) وعبد المنعم (محمود زكي) أبو عامر -

2004 . 
   .2011الجزء الأول، الط بعة الأولى،  – ، الوافي في أصول المحاكمات المدني ة )علي( إبراهيم -
الجزائي، - القضاء  الثاني،  الكتاب  الجزائي ة دراسة مقارنة،  المحاكمات  صادر    بشر اوي )دريد(: أصول 

 . 2005ناشرون، 
الجزائي ة  )جلال(:   ثروت - المحاكمات  الجامعي ة  -أصول  سة  المؤس  ل(،  الأو  )الجزء  الجنائي ة  الد عوى 

 . 1996للد راسات والن شر والت وزيع، بيروت، 
سة  الجزائي ة،  المحاكمات مبادئ جعفر )علي(: -  . 1994 والت وزيع، والن شر للد راسات الجامعي ة  المؤس 
  – المسؤولي ة الجزائي ة  -دراسة مقارنة )عوامل الإنحراف    –الأحداث المنحرفون    (:محمد  )عليجعفر   -

سة الجامعي ة للد راسات والن شر والت وزيع،  . 1996لبنان،  –بيروت  ،الط بعة الثالثة الت دابير(، المؤس 
الحقوقية، طبعة  القسم العام، جزءين، منشورات الحلبي -حسني )محمود نجيب(: شرح قانون العقوبات -

 لبنان.   –ثالثة جديدة، بيروت 
 . 1992القسم الخاص، دار الن هضة العربي ة، القاهرة، -شرح قانون العقوباتحسني )محمود نجيب(:  -
مسيرة الأصول الجزائي ة من لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم النهائي، منشورات زين    (:راستي)  الحاج -

 .2014، بعة الأولىالط   ،الحقوقي ة
- ( الأول  (مصطفىالعوجي  الجزء  الجنائي،  القانون  الحلبي    –،  منشورات  للجريمة،  العامة  النظري ة 

 لبنان.  –الحقوقي ة، بيروت 
المسؤولية الجنائي ة، منشورات الحلبي الحقوقي ة،    –القانون الجنائي، الجزء الثاني   :العوجي )مصطفى( -
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، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائي ة، دار المواسم للط باعة والن شر والت وزيع، الط بعة  )وسام( غي اض  -

 . 2014، الأولى
الكتاب - الجزائية،  المحاكمات  أصول  قانون  )علي(: شرح  و   القهوجي  ل  الحلبي  الأو  منشورات  الثاني، 

 . 2002الحقوقية، بيروت 
القادرعلي  )  القهوجي  - العام ة  )الخاص    القسم-العقوباتقانون    (: عبد  المصلحة  جرائم الإعتداء على 

 . 2002لبنان، -، منشورات الحلبي الحقوقي ة، بيروت(وعلى الإنسان والمال
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 .2003، صادر، الكرامة الإنساني ة في قانون العقوبات ،الإنسان الجمعي ة الل بنانية لحقوق  -
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